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الراخص
يتناول البحق موضوع الدراسة فلسفة وتطور العقوبات المقررة على الجرائم المستحدثة
عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة وفقا للمرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102بشأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات ،فالبحق والدراسة في فلسفة ونهج الم ّ
شرع للعقوبات التي يقرر ا يعد ا
أ مية بالغة خصوصا في الجرائم المعلوماتية كون أن

ا النوع يعد من الجرائم الجديدة في إطار

القانون الجنائي ،فكان ال بد من تصدي للم ّ
شرع من خالل النص على عقوبات رادعة تحد من اآلثار
السلبية التي قد تنجم عنها ومن أبرز تلك اآلثار المتعلق بالجانب األمني واالجتماعي واالقتصادي،
وبمرور الوقت وعبور تلك الجرائم للقارات وعدم اعترافها بالحدود المكانية أصبحت الدول في
حاجة ماسة لتشريعات رادعة في عقوباتها محققة أل دافها وأغراضها ،األمر ال ي حدا بالمشرع
اإلماراتي إلى التصدي لها عن طريق تجريم االستخدامات غير المشروعة ،من خالل نصوص
عقابية تقف أمام كل من تسول له نفسه الخوض في

ا المجال ،لتكون ب لك دولة اإلمارات العربية

المتحدة من أوائل الدول العربية التي سارعت إلى اصدار التشريعات في مجال مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ،فبادرت إلى اصدار القانون رقم ( )2لسنة  ،2112ومن ثم أعقبه المرسوم بقانون رقم
( )5لسنة .2102
فالقانون رقم ( )2لسنة  ،2112غطى بعض أنواع الجرائم التي كانت معروفة خالل تلك
الفترة التي رافقت اصداره ،ولكن بمرور الوقت وتقدم وتطور الوسائل التقنية أصبم القانون غير
معاصر لما استجد من تطور في مجال تقنية المعلومات ،فقام المشرع اإلماراتي بإعادة نظر للقانون
الصادر في  ،2112ونتج عن لك المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  ،2102متبنيا سياسة التشديد
العقابي مما زاد في العقوبات المقررة لتلك الجرائم سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية أو غرامات
مالية ،ولتحقيق الغاية التي كان يتغيا ا المشرع اإلماراتي من وراء تشديده لتلك العقوبات ،وبجانب
لك التشديد أورد المشرع اإلماراتي نصوصا يستفاد منها التخفيف في العقوبة.

حارات البحث الرئيسية :السياسة العقابية ،قانون العقوبات االتحادي ،القانون رقم ( )2لسنة
 ،2112المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة  ،2102العقوبات ،التدابير االحترازية ،مظا ر
التشديد ،مظا ر التخفيف.
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العنوان والراخص بالاغة اهن ايزية
The Punitive Philosophy of Cybercrime under Federal Decree
No. (5) of 2012 on Combating Cybercrimes
Abstract
The study deals with the philosophy and development of the penalties imposed on the
crimes created using modern technology. In accordance with decree-Law No. (5) of
2012 on combating Cybercrimes, research and study in the philosophy and approach
of the legislator to the penalties he decides is of great importance, especially in
Cybercrimes, since this is a new crime under criminal law.
The most important of these are the security, social and economic aspects, over time,
these crimes have crossed continents and have not recognized borders. States have
become in dire need of deterrent legislation to achieve their objectives and purposes.
This has led the UAE legislator to address them by criminalizing illegal uses through
punitive provisions against anyone who wishes to delve into in this regard, the United
Arab Emirates was one of the first arab countries to legislate in the field of combating
Cybercrimes. It led to the promulgation of Law No. (2) of 2006, followed by decree
Law No. (5) of 2012.
Law No. (2) of 2006 covered some types of crimes that were known during the period
that accompanied its issuance, but over time, the progress and development of
technical means, the law became out of date for the new developments in the field of
information technology. The UAE legislator revisited the law issued in 2006, and
resulted in the decree Law No. (5) of 2012, adopting the policy of punitive tightening,
which increased the penalties prescribed for those crimes, whether the penalties for
deprivation of liberty or fines, and to achieve the goal that was inspired by the UAE
legislator behind the tightening of these penalties, the UAE legislator and provision
for mitigation of punishment.
Keywords: Penal policy, federal penal code, law No. (2) of 2006, federal law No. (5)
of 2012, sanctions, precautionary measures, manifestations of stress, manifestations of
mitigation.
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احر و ّدير
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وبعد:
إيمانا بفضل االعتراف بالجميل وتقديم الشكر والعرفان ألصحاب المعروف ،فإنني أتقدم
بالشكر الجزيل والثناء إلى كل من ساعد في إنجاح

ه الرسالة وأخص بال كر أستا ي المشرف

على رسالتي الدكتور محمد شاكر الحمادي ،على ما ب له من جهد وتوجيه ومتابعه ،من الخطوات
األولى للبحق وعلى ما منحني من وقت واسع ونصم وارشاد ليخرج

ا العمل بصورته الحالية،

كما أتقدم بالشكر إلى جامعة اإلمارات العربية المتحدة التي شقت طريقا كبيرا بوصولها ضمن نخبة
ي لجنة المناقشة ،وسيكون
الجامعات الرائدة في مجال التعليم العالي ،والشكر موصول إلى عضو ّ
لمالحظاتهم القيّمة أثرا واضحا في تصويب

ه الرسالة.

وأتقدم أيضا بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى عائلتي لتشجيعهم ومتابعتهم ومساعدتهم
وتحملهم بعدي عنهم حتى أتممت

ا البحق ،سائال المولى ّ
عز وجل أن يجعل

ويجعل ما تعلمناه عونا لنا ،إنه ولي لك والقادر عليه ،وهللا الموفق.

ا العمل نافعا،
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اههداء

ضاه ُ
صا ِلحا ت َْر َ
ي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل َ
ي َو َعلَ ٰى َوا ِل َد َّ
َربّ ِ أ َ ْو ِز ْعنِي أ َ ْن أ َ ْش ُك َر نِ ْع َمتَكَ الَّتِي أ َ ْنعَ ْمتَ َعلَ َّ
صلِمْ ِلي فِي ُ ِ ّريَّتِي ۖ ِإ ِنّي تُبْتُ ِإلَيْكَ َو ِإ ِنّي ِمنَ ْال ُم ْس ِل ِمينَ
َوأ َ ْ
(اآلية  ،05سورة األحقاف)

الحمد هلل على م ّنه وعونه إلتمام

ا البحق

ي العزيزين حفظهما هللا ورعا ما
إلى من كان لهم الفضل بعد هللا والد ّ
إلى أفراد عائلتي جعلكم هللا سندا و خرا

أ دي ثمرة ا الجهد

x
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الرّدرة
في ظل التقدم ال ي ساد العالم في العصر الحالي ،تسارعت الجهود في مختلف الدول نحو
إيجاد تشريعات تختص بمواجهة جرائم مستحدثة مرتبطة بالتقنيات الحديثة عصفت بدول العالم،
وتخطت وعبرت الحدود والقارات ،فهي ال تعترف بحدود الدول وال بموقعها الجغرافي ،ويسهل
ارتكابها بضغطة زر مخلفة من ورائها آثارا وعواقب وخيمة تلقي بضاللها على الدول ،ل ا حرص
المشرعون على مواجهة

ا الهاجس اليومي عن طريق سن التشريعات لصد ا أو للحد من ارتكابها،

فمنهم من ضمها للتشريعات العقابية العامة ،ومنهم من أفرد لها تشريعات خاصة تعالجها بشكل أدق.
فعلى المستوى العربي بادر المشرعون في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة األردنية وغير ا من الدول نحو إيجاد تشريعات
تعنى بمعالجة جرائم تقنية المعلومات والتي تعد احدى الجرائم المستحدثة ،حيق أيقن المشرع العربي
إلى ضرورة ص ّد ا قبل انتشار ا واستغاللها بشكل غير مشروع من قبل الخبراء التقنيين ال ين
يضربون أمن واستقرار البلدان عرض الحائط دون مباالة للجرم الفكري المرتكب من قبلهم في حق
تلك المجتمعات.
سباقة من حيق وضع تشريع ينظم
وكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول ال ّ

ه

الجرائم و لك بإصدار القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  ،2112ومن ثم أعقبه المرسوم بقانون رقم
( )5لسنة  2102وال ي ألغى القانون السابق ،حيق وضع المشرع اإلماراتي ب لك تشريعا ألحد أ م
الجرائم في الوقت الحالي من خالل تحديد اطار قانوني للجريمة المعلوماتية بشكل يضمن عدم تمدد ا
وانتشار ا ويكافحها في نفس الوقت عن طريق تحديد العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه
ارتكابها  ،حيق أن عدم مكافحتها ي ثر على الدول وتنتشر بشكل كبير في ظل توسع المستخدمين
له ه الشبكة المعلوماتية.
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ولتأثير ه الجرائم على المجتمع ،فإن المشرع اإلماراتي قد غير من نظرته العقابية وفلسفته
في القانون األخير لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إ ا ما تم مقارنته مع القانون السابق الصادر في
سنة  ،2112وكان له ا التغيير أثره البالغ على الجزاءات الجنائية ومدى مالئمتها ومناسبتها للجريمة
وتحقيق أ داف العقوبة والتي عمد فيه المشرع اإلماراتي إلى التشديد أكثر من التخفيف.

أهرية الدراسة
تكمن أ مية البحق في توضيم الفلسفة العقابية التي انتهجها المشرع اإلماراتي أثناء نصه
على العقوبات في المرسوم رقم ( )5لسنة  2102بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،والغاية
التي دف إليها من وراء تشديده للعقوبات في إطار قانوني يضمن السيطرة على

ا النوع من

الجرائم ،وكما تكمن أ مية البحق في استعراض بعض من النصوص القانونية ونواحي التشديد فيها،
وإمكانية استبدال بعض العقوبات في الجرائم البسيطة بتدابير احترازية خاصة مع قلة الدراسات
حول الفلسفة العقابية للتشريع الجنائي بشكل عام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل خاص
في الفقه الجنائي اإلماراتي.

ال دف رن الدارسة
يهدف

ا البحق إلى استعراض السياسة العقابية في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2102

وعالقتها ببعض المصطلحات القانونية األخرى ات الصلة ،وبيان أنواع الجزاء الجنائي من تقسيم
للعقوبات والتدابير االحترازية في

ا المرسوم بقانون ،ومظا ر التغيير التي طالت المرسوم بقانون

الجديد عن القانون القديم الصادر في  2112مع استعراض ألوجه التشديد والتخفيف والمقارنة
بينهما.
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الدراسات السابّة
ال توجد دراسات مفصلة عن موضوع البحق بالتحديد ،ولكن بحسب اطالع الباحق أثناء
استعراضه للكتب والمراجع ات الصلة توجد دراسات ات طابع عام ،حيق قادني البحق في

ا

الموضوع إلى االطالع على معظم الكتب والدراسات السابقة ات الصلة به.
وركز الباحق في بحثه على النهج والفلسفة العقابية التي سار عليها المشرع اإلماراتي أثناء
وضعه للمرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
والتشديد ال ي طغى على أغلب النصوص القانونية ومدى تناسب العقوبة مع الجريمة.

إاحالية الدراسة
يمكن بيان إشكاليات البحق في األسباب التي دعت المشرع في دولة اإلمارات العربية
المتحدة إلى اصدار المرسوم رقم ( )5لسنة  2102بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،رغم
الفارق الزمني البسيط عن القانون رقم ( )2لسنة  ،2112واأل مية التي استوجبت إصداره على
شكل مرسوم بقانون ،واإلضافة التي طرأت على المرسوم بقانون ،والعلّة من التشديد ال ي انتهجه
المشرع في العقوبات والفلسفة التي سار عليها المشرع اإلماراتي في المرسوم بقانون موضوع
الدراسة والبحق و ل كان التشديد في العقوبات مالئما ومناسبا.

الرن ج الر بع
اعتمدت في بحثي

ا المنهج الوصفي التحليلي التاريخي المقارن ،واستعرضت فيه جانبا

من النصوص القانونية للمرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102خصوصا النصوص التي يستفاد منها
التشديد والتخفيف من السياسة التي انتهجها المشرع اإلماراتي ومقارنتها مع القانون االتحادي القديم
رقم ( )2لسنة  2112بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،وقانون العقوبات االتحادي وتعديالته.
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خطة البحث
سيركز

ا البحق على الفلسفة العقابية للمشرع اإلماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية

المعلومات باعتبار ا من الجرائم المستحدثة ،و لك وفقا للتغييرات التي طرأت على القانون الجديد
رقم ( )5لسنة  2102بعد إلغاء القانون القديم لسنة  ،2112حيق ظهر التشديد في العقوبات ،مما
يتبين معه تغيير في الفلسفة والنظرة العقابية للمشرع.
ل لك استدعت المنهجية تقسيم

ا البحق إلى مبحق تمهيدي وفصلين ،وتضمنت المحاور التالية:

 مبحق تمهيدي ،وتناول فيه الباحق موضوع السياسة العقابية بالشرح والتحليل ،ومن ثم الفرقبينها وبين المصطلحات القانونية األخرى ،وفي نهاية

ا المبحق استعرض الباحق النهج

الفلسفي ال ي سار عليه المشرع اإلماراتي.
 الفصل األول وال ي ناقش فيه الباحق سياسة الم ّشرع من خالل الجزاء الجنائي في المرسوم
بقانون  5لسنة  ،2102ويحتوي

ا الفصل على مبحثين ،األول منه السياسة العقابية للمرسوم

بقانون ،والثاني أنواع الجزاء الجنائي في المرسوم بقانون.
 الفصل الثاني وال ي تطرق فيه الباحق إلى مظا ر السياسة العقابية في المرسوم بقانون لمكافحةجرائم تقنية المعلومات ،وتم تقسيمه إلى مبحثين ،األول تم تناول مظا ر التشديد التي طالت
المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  ،2102والثاني مظا ر التخفيف فيه.
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ربحث ر يد
إن وجود قواعد منظمة لعالقات أفراد المجتمع فيما بينهم لهو أمر غاية في األ مية ،حيق
إن وجود ا يسهم في خلق الحريات وفق ضوابط سلوكية وأخالقية تتناسب مع السياسة الجنائية
وثقافة المجتمع ،وعلى ضوء لك نرى أن لكل قاعدة من تلك القواعد ما يميز ا ،فالشرائع السماوية
تتميز بالثبات إضافة إلى مالئمتها لكل زمان ومكان ،أما الشرائع الوضعية فتتسم بالمرونة وسرعة
التكون لتالئم الواقع ال ي يعيشه المجتمع ،فمع تطور مناحي الحياة أصبم لزاما أن يواكب المجتمع
كل تغيير يحدق في محيطه ،وبتعدد تلك التطورات تظهر تشريعات تالئم كل تغيير ،كل لك سببه
ما قد ينتج عن لك من خالفات بين أفراد المجتمع ،سواء كانت بين أشخاص ،أو سوء استخدام
للوسائل المتاحة والمستحدثة خصوصا ُ في المجال المعلوماتي والتقني.
ي بالمشرع في كل مجتمع أن يأخ زمام المبادرة بإنشاء أطر
وعطفا على لك ،كان حر ٌ
قانونية لمواجهة مثل

ه التحديات التي تعصف بمجتمعه ،و لك من خالل العمل على صياغة النظم

والتشريعات التي تكفل مواجهة أيدي العابثين وك ُل من تسول له نفسه أن يعبق بأمن واستقرار
المجتمع قبل أن تتفشى ظا رة الجريمة ،حيق إنه وكما و معلوم بأن ظهور الجريمة وانتشار ا
يتنافى مع قواعد بناء أي مجتمع طامم للتطور والرقي.
ومما ال شك فيه أن الجريمة تعتبر اعتداء على إحدى المصالم الجو رية التي تكفلت
التشريعات بحمايتها ألفراد المجتمع ،سواء أكانت تلك المصلحة عامة أو خاصة ،فعندما تقع الجريمة
في المجتمع فإنه من الطبيعي أن يقابل لك رد فعل من جانب المجتمع ال ي اختل واضطرب بعد
حدوثها ،حيق سي دي لك إلى خلل في نظام المجتمع؛ الختالل التوازن وانتهاك القواعد التي يقوم
عليها ،حيق إن رد الفعل المشار إليه يهدف إلى مواجهة السلوك اإلجرامي ومحاولة إعادة التوازن
والنظام ال ين أخل بهما ارتكاب الجريمة ،1مع األخ بعين االعتبار أن ردة الفعل قد تختلف من

 .1الجو ري ،مصطفى فهمي ،أصول علمي اإلجرام و العقاب ،أكاديمية شرطة دبي،2112،ص.402
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مجتمع آلخر وفقا لعادات وثقافة المجتمع ونظرته إلى المجرم والجريمة والعقوبة ،باإلضافة إلى ما
يتبناه المشرع من فلسفة وسياسة عقابية تحكم ردة الفعل المشار إليها لمواجهة السلوك اإلجرامي.
وعليه فإني سأتحدق في

ا المبحق التمهيدي عن السياسة العقابية وتعريفها في مطلب

أول ،والفرق بين السياسة العقابية وغير ا من المصطلحات القانونية األخرى في مطلب ثاني،
والفلسفة العقابية العامة للمشرع اإلماراتي في مطلب ثالق.

الفرو األول :عريف السياسة العّابية
في

ا المطلب سنتناول تعريفات متعددة للسياسة العقابية مع شرحها وبيان المختار منها

من وجهة نظر الباحق.
تسعى الدول قاطبة إلى حماية نفسها من الجريمة وانتشار ا و لك عبر القوانين والتشريعات
التي تسنها ،من خالل انتهاج سياسات تهدف إلى ردع كل ما من شأنه أن يعكر صفو الهدوء واألمان
ال ي تعيشه مجتمعات

ه الدول ،ومن

ه السياسات السياسة العقابية.

ضمها علم العقاب ال ي يقف على على الكيفية التي ينبغي بها مواجهة
والسياسة العقابية ي ُ
الظا رة اإلجرامية ،بشكل يكفل للمجتمع الحماية ومنع الجريمة أو التقليص من حدوثها ألبعد مدى،
سلم بحقيقة الظا رة االجرامية ويتناولها بالدراسة والتحليل بعد وقوع وثبوت الجريمة على
فهو علم ي ّ
الجناة ،ومن ثم يباعد بين مرتكب الجريمة وبقية أفراد المجتمع عن طريق الجزاء الجنائي.1
وقد أورد الباحثون عدة تعريفات لها ،ومنها أن
الجنائي ،وتحدد أفضل أساليب تنفي

ه السياسة تبحق في أغراض الجزاء

ا الجزاء لتحقق أغراضه ،2والمتأمل له ا التعريف يالحظ أن

موضوع السياسة العقابية ينصب أساسا على تنفي الجزاء الجنائي السالب للحرية ،وأن تطبيقه

 .1المنشاوي ،محمد أحمد ،مبادئ علم العقاب ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الطبعة األولى ،الرياض ،2105 ،ص.2
 .2عبدالستار ،فوزيه ،مبادئ علم العقاب ،دار النهضة العربية ،القا رة،0442 ،ص3
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يستغرق حياة المحكوم عليه ،فاإلدارة العقابية تقتضي دراسة تنفي الجزاء الجنائي السالب للحرية
و لك بالبحق في أمرين و ما تحديد األغراض المختلفة للجزاء الجنائي ممثلة في الردع العام والردع
الخاص وتحقيق العدالة ،إضافة إلى تحديد أفضل أساليب المعاملة العقابية المحققة له ه األغراض،
و لك بتعليم المحكوم عليهم والرعاية الصحية وك لك الرعاية الالحقة بعد انقضاء فترة العقاب لدمجهم
في المجتمع حتى يكونوا أفرادا فاعلين ومنتجين.
كما يتضم أيضا بأن موضوع السياسة العقابية ينصب على المحكوم عليهم ،من خالل
دراسة الجزاء ال ي يوقع عليهم وبحثه لألغراض التي تترتب من وراء
األساليب المتبعة في معاملة المجرمين بطريقة تضمن تحقيق

ا الجزاء ،كما يبين أفضل

ه األغراض ،1ويالحظ على التعريف

أنه أغفل الصور المستحدثة للجزاء الجنائي وأشار فقط إلى تنفي الجزاء السالب للحرية ،فالتدابير
االحترازية تمثل صورة مستحدثة و امة للجزاء الجنائي ،حيق إن تطور الفكر القانوني في العديد
من البلدان أدى إلى ظهور صور جديدة للجزاء الجنائي تختلف عن العقوبة كصورة قديمة وتقليدية،
كإلزام الجاني بالعمل لخدمة المنفعة العامة لفترة معينة كبديل للعقوبة السالبة للحرية ،والعمل لخدمة
المجني عليه لتطبيق فكرة إزالة آثار الجريمة.2
كما أن ناك جانبا من الباحثين يرى بأن السياسة العقابية عبارة عن مجموعة من القواعد
تحدد أساليب تنفي العقوبات والتدابير االحترازية على نحو من شأنه أن يحقق أغراضها ،والتعريف
يشير إلى عنصرين ،األول أن السياسة العقابية تهتم بدراسة العقوبة والتدبير االحترازي باعتبار ما
من صور الجزاء الجنائي ،والثاني أن السياسة العقابية تنف الجزاء الجنائي بشكل يكفل تحقيق
أغراض العقوبة سواء كان منعا خاصا بمنع الجاني من معاودة نشاطه اإلجرامي ،أو منعا عاما و لك

 .1الوريكات ،محمد عبدهللا ،أصول علمي االجرام و العقاب ،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان ،2105،ص.255
 .2عبد المنعم ،سليمان ،نظرية الجزاء الجنائي ،الم سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،0444 ،ص.2
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ستوقع عليهم في حال اقترافهم له ا النشاط اإلجرامي ،فضال عن
بإشعار المجتمع بالعقوبة التي ّ
تحقيق العدالة بتحميل الجاني مس ولية أفعاله.1
والتعريف السابق و ما يرجحه الباحق ،و لك كون أن السياسة العقابية تهتم بدراسة العقوبة
دونما إغفال التدابير االحترازية باعتبار ا صورة جديدة من صور الجزاء الجنائي ،حيق إن فلسفة
العقوبة تتمثل في ردع الجاني بشكل يضمن عدم معاودته القتراف الجرم مجددا ،سواء كان ردعا
عاما أم خاصا ،والتدابير االحترازية تهدف إلى القضاء على خطورة الجاني اإلجرامية من خالل
اصالح الجاني وإعادة تأ يله و جر الفكر التقليدي للعقوبة وال ي م داه االنتقام من الجاني فضال
سلم القول بأن السياسة العقابية تنظر
عن حماية أمن واستقرار المجتمع ال ي يعيش فيه الجاني ،فال ن ّ
فقط إلى الفلسفة التقليدية للعقوبة ولكن ال يغفل أيضا التدابير االحترازية.

الفرو الثان  :السياسة العّابية والفرق بين ا وبين الرصطاحات الّانونية األخرى
في

ا المطلب سأتحدق ،أوال :عن السياسة العقابية والسياسة الجنائية ،ثانيا :العالقة بين

السياسة العقابية وقانون العقوبات ،ثالثا :العالقة بين السياسة العقابية وقانون اإلجراءات الجزائية.

أوا :السياسة العّابية والسياسة ال نائية
السياسة الجنائية ي الخطوط العامة التي تحدد اتجاه المشرع ،والسلطات التي تقوم على
تطبيق التشريع وتنفي ه بشكل يحقق الدفاع االجتماعي ،فهي من تحدد ما يجب أن يكون عليه التشريع
و لك فيما يتعلق بعنصر اإللزام في القاعدة العقابية المتمثل في الجزاء الجنائي المالئم للفعل
المرتكب ،كما أنها تحدد ما يجب أن يتخ من تدابير تحول دون وقوع الجريمة ،والسياسة الجنائية
على ثالثة أنواع ،إما أن تكون سياسة تشريعية ،أو قضائية ،او تنفي ية ،فالسياسة التشريعية ي التي
تحدد الجزاءات الجنائية المقابلة للجرائم ،و ا النوع يعبر عنه في قانون العقوبات ،والسياسة
 .1حسني ،محمود نجيب ،علم العقاب ،دار النهضة العربية ،القا رة،0422 ،ص.0
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القضائية ي التي تحدد إجراءات الخصومة الجنائية ،وتنف

ه السياسة في قانون اإلجراءات

الجزائية ،أما السياسة التنفي ية فهي التي تحدد سلطة اإلدارة العقابية المكلفة بتنفي الجزاءات الجنائية
والتدابير المانعة ومدى رقابة السلطة القضائية على

ا التنفي  ،وتحدد القواعد العامة التي تحكم

التنفي سواء بأنواع السجون أو اإلجراءات التي تتم بداخلها ،وتنف

ه السياسة في قانون المنشآت

العقابية وقانون اإلجراءات الجزائية.1
وموضوع السياسة الجنائية بمفهومه الحديق ينصب على تكوين للقواعد القانونية بناء على
معطيات علم اإلجرام ،فهي دليل المشرع إلى ما يجب أن تكون عليه نصوص التجريم والعقاب
وكيفية تنفي الجزاء الجنائي سواء كعقوبة أم تدبير احترازي ،2وتستعين السياسة الجنائية في تحقيق
أ دافها المتمثلة في مكافحة اإلجرام بالعلوم الجنائية األخرى ومنها السياسة العقابية والتي يضمها
علم العقاب ،ال ي يمثل أ مية خاصة في مجال السياسة الجنائية ،على

ا فإن للسياسة الجنائية

مساحة بحثية أوسع ،فهي تشمل دراسة القاعدة القانونية في مرحلة التجريم ،فتبحق في األفعال
المجرمة بالفعل واألفعال التي يجب تجريمها واألفعال التي تجب أن يرفع عنها وصف التجريم ،كما
تشمل دراسة القاعدة القانونية في مرحلة اختيار الجزاء الجنائي ،فتبحق فيما إ ا كان الجزاء الجنائي
القائم يحقق أغراضه أم يلزم استبداله بجزاء آخر اكثر ردعا ،و ا يعتمد في كل األحوال بما يقدمه
علم االجتماع من وجهه نظر علمية لتحديد أفضل الطرق الوقائية والتدابير اإلصالحية التي تحمي
المجتمع من االنحالل.3
ومما سبق تتضم الصلة الوثيقة ما بين السياسة الجنائية وعلم العقاب أو السياسة العقابية،
و لك مردّه إلى أن علم العقاب يشمل جزءا من السياسة الجنائية و و المتعلق بسياسة الجزاء ،فسياسة
الجزاء و ي أحد فروع السياسة الجنائية ،تشمل السياسة التطبيقية للجزاء والسياسة التنفي ية له،

 .1سرور ،أحمد فتحي .السياسة الجنائية (فكرتها وم ا بها وتخطيطها) ،0424 ،ص.1-2
 .2زا ر ،أحمد فاروق ،مبادى علمي االجرام و العقاب ،جامعة الشارقة ،الطبعة األولى ،2103 ،ص  023ومابعد ا.
. 3نصار ،عبدالكريم،أساسيات علم االجرام والعقاب ،منشورات جامعة جيهان ،أربيل،2100 ،ص.44
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فالسياسة التطبيقية ي التي ترسم أفضل أساليب التطبيق القضائي للجزاء الجنائي من حيق التحقيق
واإلثبات واإلجراءات ومدى سلطة القاضي في توقيع العقوبة ،والسياسة التنفي ية للجزاء ي التي
تحدد أنواع الم سسات العقابية وطرق تصنيف المحكوم عليهم تمهيدا لتوزيعهم على

ه الم سسات

ثم أساليب معاملة الم نبين حتى تتحقق أغراض العقوبة والتدبير.1

ثانياً :السياسة العّابية وعالق ا بّانون العّوبات
تشترك السياسة العقابية مع مجموعة من العلوم الجنائية التي تقاوم السلوك غير المشروع
لإلنسان ،و لك بمواجهة الظا رة االجرامية عن طريق رسم السياسة العالجية ،ومن

ه العلوم

قانون العقوبات ،فقانون العقوبات يضع المعايير التي من خاللها يجب أن يتجنب األفراد في المجتمع
السلوك ال ي يجرمه المشرع وبناء عليه قرر له عقوبة ،أما السياسة العقابية تحدد المعايير التي تنظم
نشاط السلطات العامة و لك في معاملتها للمحكوم عليهم لكي يحقق الجزاء الجنائي الغرض المرجو
منه.2

فالسياسة العقابية عبارة عن مجموعة أصول يستهدي بها المشرع في وضع الجزاء وآلية
تنفي ه ،أما قانون العقوبات فهي قواعد قانونية تحدد ما ية الجرائم وما و مقرر لها من عقوبة في
حال ارتكابها ،فقانون العقوبات يحدد الجزاء الجنائي ،والسياسة العقابية تنف

ا الجزاء بشكل يحقق

الغرض منه.3

 .1عبدالستار ،فوزية ،مرجع سابق،ص.5
 .2جهاد ،جودة حسين /حموده ،علي محمود علي ،علمي اإلجرام والعقاب – القسم الثاني علم العقاب ،أكاديمية شرطة دبي،
الطبعة األولى ،2115 ،ص.20-21
 .3ربيع ،حسن محمد ،مبادئ علمي اإلجرام والعقاب ،كلية شرطة دبي ،0440 ،ص.333-332
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ثالثاً :العالقة بين السياسة العّابية وقانون اه راءات ال زائية
قانون اإلجراءات الجزائية عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الدعوى
الجنائية ،من حيق إجراءات مباشرتها لحظة وقوع الجريمة حتى حكم المحكمة فيها ،وتنفي العقوبة
المحكوم بها على الجاني ،وما ي السلطات التي يناط بها القيام به ه االجراءات ،1كما انها قواعد
قانونية تنظم كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب من لحظة وقوع الجريمة حتى تنفي الجزاء المقرر
لها ،والقواعد اإلجرائية الخاصة بالدعوى الجزائية في كل مراحلها.2
فهنالك عالقة بين السياسة العقابية وقانون اإلجراءات الجزائية بالرغم من اتية واستقالل
السياسة العقابية ،فاألبحاق التي يتم اجرا ا في إطار السياسة العقابية تعتبر من المصادر التي تمد
قانون اإلجراءات الجزائية بأفضل الوسائل التي تالئم تنفي الجزاءات الجنائية بشكل يحقق الهدف
من التنفي .3
ومن مظا ر تأثر قانون اإلجراءات الجزائية بالسياسة العقابية و تضمين إجراءات متعددة
تأخ في االعتبار شخصية الجاني ،كفحصه طبيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا قبل اصدار الحكم عليه،
ويستفيد من لك القاضي الجنائي في إنزال الجزاء الجنائي المناسب سواء أكان عقوبة أم تدبيرا
احترازيا.4

 .1ربيع ،حسن محمد ،المرجع السابق ،ص.333
 .2الحسيني ،عمار عباس ،مبادئ علمي اإلجرام والعقاب ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،2103 ،ص.240
 .3الحسيني ،عمار عباس ،المرجع السابق ،ص.240
 .4ربيع ،حسن محمد ،مرجع سابق ،0440 ،ص.334
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الفرو الثالث :الفاسفة العّابية لارارو اهرارا
سأبين في

ا المطلب مبدأ الشرعية وأ داف العقوبة التي تبنا ا المشرع اإلماراتي.

 -ربدأ الارعية

من المبادئ المستقرة عليها في التشريعات الحديثة و مبدأ الشرعية ،1حيق إن مبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات يستوجب عدم إنزال العقاب إال إ ا كان ناك قانونا ناف ا يعتبر الفعل محل

ا

العقاب جريمة ،وفي حالة ثبوت المس ولية الجنائية عنه ،يجب معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة له
في

ا القانون ،فإن لك معناه أن العقوبة ي الشق الثاني لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،وبه

توجد قانونا وعن طريقه تتصف بالمساواة إ يمكن تطبيقها على الكافة.2
ويعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ األساسية المقررة في أغلب التشريعات
الجنائية الحديثة ،ويقصد به أن المشرع وحده و ال ي يملك تحديد األفعال المعاقب عليها والمسماة
بالجرائم ،وتحديد الجزاءات التي توقع على مرتكبيها و المسماة بالعقوبات ،ويفترض

ه المبدأ

ضرورة الفصل بين السلطات الثالق التشريعية والتنفي ية والقضائية ،وأن مهمة بيان األفعال التي
تعد جرائم وتقرير الجزاء الجنائي ال ي يترتب على وقوع كل منها من شأن السلطة التشريعية
وحد ا ،ألنها صاحبة االختصاص األصيل في تشريع القوانين ،3ويعد

ا المبدأ من أ م المبادئ

التي تحكم السياسة العقابية الحديثة في جميع التشريعات العقابية.
وإعماال لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يجب على المشرع أن يحدد األفعال التي تعد جرائم
وأن يبين حصرا العقوبات المحددة لها ،4ويجب أن تكون األفعال التي ت ثمها

ه القوانين محددة

 .1الحمادي ،محمد شاكر ،مبدأ الشرعية الجزائية في جرائم اآلداب العامة اإللكترونية ،مجلة األمن والقانون ،أكاديمية شرطة
دبي ،السنة الثالثة والعشرون ،العدد األول يوليو  ،2105ص 011وما بعد ا.
 .2حموده ،علي محمود علي ،قانون العقوبات (النظرية العامة للجزاء الجنائي) ،أكاديمية شرطة دبي ،الطبعة األولى،
 ،2112ص.03
 .3الشكري ،عادل يوسف ،الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية ،جامعة الكوفة ،العدد السابع ،2112 ،ص.002
 .4الشكري ،عادل يوسف ،المرجع السابق ،ص.023
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بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغير ا ،وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود
الضيقة لنوا يها ،لك أن الجهل بها أو عدم وضوحها في بعض جوانبها ال يجعل المخاطبين بها
على بينة من حقيقة األفعال التي يتعين عليهم تجنبها ،1وتعد تلك ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون
بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها ،فال يكون سلوكهم مجافيا لها ،بل اتساقا معها ونزوال
عليها ،2فال يمكن اعتبار مقترف الفعل مجرما بحكم القانون إال بوجود نص صريم ب لك التجريم،
أو أن تكون ناك داللة واضحة على تجريم لك الفعل ،3فب لك يعتبر الشخص قد ارتكب جرما
يعاقب على بنص القانون ال ي وضعه المشرع.
ول لك فإن أغلب الدساتير في مختلف الدول ومنها دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة
تنص على أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص ،فقد نصت المادة ( )21من الدستور " :وال عقوبة
على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون ال ي ينص عليها" ،فال يمكن اعتبار جريمة وقعت
دون النص عليها في القانون ،فالنص على لك في دستور الدولة إنما ي غاية تغيا ا المشرع
االماراتي حتى تكون ملزمة لكافة القانونين إعماال لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،كونها تتعلق
بحقوق وحريات األفراد في المجتمع الواحد ،ولوال إعمال

ا المبدأ لكان كل فرد في

ا المجتمع

عرضة في أن يقوم مأمور الضبط القضائي بمباشرة اجراءاته عليه.
فالمشرع اإلماراتي يسعى إلى وضع تشريعات ات جودة ،يمكن من خاللها قياس األثر
التشريعي لها ،و لك عن طريق تقييم مدى مالئمتها وانسجامها مع التطور ال ي يشمل كافة مناحي
الحياة ،فالتشريع و نتاج لما يحدق في المجتمع من تطور ،فمحيطه يتعرض لعدة عوامل تكون سببا
في اصدار تشريع يعالج تلك األسباب التي جعلت من المجتمع مكانا تتهيأ فيه الظروف التي تساعد
على ظهور المشكلة ومن ثم تطور ا حتى تصبم جريمة ،حيق إن لظروف الحياة المعقدة وتنامي

 .1الدعوى رقم  004لسنة  20قضائية المحكمة الدستورية العليا ،المحكمة الدستورية العليا المصرية.2110/2/2 ،
 .2الدعوى رقم  24لسنة  01قضائية المحكمة الدستورية العليا ،المحكمة الدستورية العليا المصرية.0441/3/05 .
 .3أبو ز رة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي :الجريمة ،دار الفكر العربي ،0442 ،ص.034
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المشكالت في محيط المجتمع ،إضافة إلى الخلل في التوازن االجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد
بين الفقير والغني يزيد من فرص ظهور الجريمة ،كما أن سعي األفراد إلى التحايل على التشريعات
نتيجة التطور والنمو السريع للمجتمع يكون سببا في تنبه المشرع نحو لك ،في أن يبادر إلى تحديق
وتطوير التشريعات بما يكفل محاربة وقوع الجريمة وأشكالها ،فكان على المشرع أن يقوم بتحديق
العمل التشريعي والفكر القانوني ،حتى ينعم المجتمع ببيئة قانونية متطورة تسهم بشكل فعّال في
تحقيق الغاية التي صدر من أجلها التشريع سواء كان معدّال أو مكمال ،فمثل تلك الظروف كانت
مدعاة للمشرع اإلماراتي أن يتنبه ويبادر إلى وضم التشريعات الالزمة لصد تلك السلوكيات الناشئة
من المجتمع ،بحيق يكفل لمواطنيه والمقيمين على أرضه الحياة الهانئة المستقرة المطمئنة عن ما قد
ي جج المجتمع وي دي إلى اضطرابه.
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الفصل األول :سياسة الرارو رن خالل ال زاء ال نائ
2102

الررسون بّانون ( )5لسنة

وسوف يقسم الفصل كاآلتي:
 المبحق األول( :السياسة العقابية للمرسوم بقانون رقم ( )5لسنة )2102
 المبحق الثاني( :أنواع الجزاء الجنائي في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة )2102
-

الفرع األول :العقوبات

-

الفرع الثاني :التدابير االحترازية
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الفصل األول :السياسة العّابية لا زاء ال نائ
2102

الررسون بّانون ( )5لسنة

السياسة العقابية تعنى بمرحلة ما قبل ارتكاب الجرم من قبل الجاني عن طريق النص على
نهج وقائي يحول دون وقوع الجريمة ،و لك يتأتى بعدة عوامل منها التنمية الشاملة للمجتمع ورفع
مستوى المعيشة ،ومحو األمية بالتعليم النظامي وتعزيز الشعور بالمس ولية ،وتوفير السكن المالئم،
حيق أشارت الدراسات إلى أن معظم الجرائم تكون من األحياء الفقيرة والتي تتفشى فيها البطالة
واألمية ،فالمشرع قبل رسمه للسياسة العقابية يتقصى ألسباب ودوافع اإلجرام وتوقيع العقوبة
المناسبة في حال وقعت الجريمة من قبل الجاني ويعالج آثار ا لعد ارتكابها.1
أما الجزاء الجنائي فهو ال ي يترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي ،ويطبق على من
ال يحترم خطاب قواعد قانون العقوبات ،ويفرض في صورة عقوبة تتفاوت من حيق شدتها بحسب
اختالف طبيعة الجريمة وخطورتها ،فقد تكون بدنية تكون على جسد اإلنسان كاإلعدام ،أو أنها ترد
على المال فتكون ب لك عقوبة مالية ،أو تقيد حرية االنسان كالحبس والسجن ،حيق أن العقوبة تتدرج
حسب تدرج خطورة الفعل ،فمرتكب المخالفة تكون عقوبته خفيفة ،وتكون العقوبة أشد في حالة
ارتكاب الجنحة ،وتكون أكثر شدة في حالة الجناية ،وبالتالي فإن الجزاء الجنائي متفاوت بحسب
الفعل المرتكب.
ويجمع قانون العقوبات االتحادي بين نوعي الجزاء الجنائي و ما العقوبة والتدابير
اإلحترازية ،فقد نص على العقوبات في بابه الخامس ،والتدابير الجنائية في الباب السابع من القانون

 .1عامر ،عادل ،مقال بعنوان مفا يم السياسة العقابية الحديثة ،المركز الديمقراطي العربي 04 ،أغسطس .2105
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اإلتحادي رقم ( )3لسنة 0421م ،حيق تعد العقوبة إحدى أ م صور الجزاء الجنائي في مختلف
األنظمة القانونية ،ولها الدور البارز في حماية المصالم األساسية التي يبنى عليها المجتمع.1
سيتم تقسيم

ا الفصل إلى مبحثين ،حيق سيكون المبحق األول مخصصا للسياسة العقابية

للمرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  ،2102والثاني سأتناول فيه السياسة العقابية للجزاء الجنائي في
المرسوم بقانون ( )5لسنة 2102

الربحث األول :السياسة العّابية لاررسون بّانون رقن ( )5لسنة 2102
تسعى الدول إلى حماية نفسها من الجريمة بوسائل متعددة ،بشكل يكفل لها االستقرار واألمان
وازاحة كل ما من شأنه أن يعكر صفو الحياة الهانئة الهادئة المستقرة التي تعيشها مجتمعاتهم ،و لك
عن طريق سن القوانين ،وضمان العدالة الجنائية ،وردع التصرفات التي تنال من النظام االجتماعي
لتلك الدول عن طريق الجزاء الجنائي ،فالعقوبة بمفهومها لم تكن أمرا جديدا يطرأ على حياة اإلنسان،
وتعد من أبرز مظا ر سيادة الدولة في المجتمع المعاصر ،2فهي تعد من األمور التي عجنت به
فطرته من والدته ،فهو بطبعه ال ينساق وراء العقوبة إال بسبب دافع يدفعه نحو ارتكاب فعل من
شأنه أن يلبي غريزة ما في نفسه قد تكون نتيجتها أن يعاقب شخصهُ حتى ال يعود إليها ،3و و ما
يتمثل في نوعي العقوبة كونها أحد األغراض المختلفة للجزاء الجنائي كما سيأتي بيانه الحقا بالتفصيل
في

ا المبحق.
والعقوبات تتعدد في شدتها وفقا لجسامة الفعل المرتكب من قبل من قام بإرتكابه ،ولغايات

تحقيق الهدف من العقوبة نجد أن ناك أنواعا للعقوبة فمنها عقوبات أصلية وأيضا تبعية وتكميلية،

 .1حسني ،محمود نجيب ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،ط ،0411ص( 120والمشار إليه في
كتاب أ.د .علي محمود علي حموده ،قانون العقوبات ،النظرية العامة للجزاء الجنائي ،أكاديمية شرطة دبي ،ط،2112
ص.)02
 .2صدقي ،عبد الرحيم ،القانون الجنائي (الجريمة والعقوبة) ،جامعة القا رة ،0442 ،ص.42
 .3البصري ،حيدر ،العقوبة في التشريع اإلسالمي والوضعي دراسة مقارنة ،مجلة النبأ ،العدد  ،40شوال  ،0421كانون
الثاني .2111
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كما أن العقوبة محكومة بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،فالمشرع وحده من يملك تحديد ما يعاقب
عليه من أفعال و ي ما تعرف بالجرائم ،وما يترتب على تلك األفعال من جزاءات تسمى بالعقوبات،
كما أن

ا المبدأ يفترض ضرورة الفصل بين السلطات الثالق التشريعية والتنفي ية والقضائية،

والسلطة التشريعية ي من تقرر الجزاء الجنائي لما يُعد جريمة ،كونها صاحبة اإلختصاص األصيل
في تشريع القوانين ،1ومما سبق بيانه نستنتج بأن األصل في األفعال اإلباحة ما لم يرد نص بالتجريم،
عن طريق نص قانوني يعاقب على لك الفعل ،فال يتصور معاقبة من يقترف فعال ال يعد م ّجرما ُ
في أساسه ،فالدولة ي وحد ا من تملك حق وضع العقاب نوعا ومقدارا بسبب سلطتها وسيادتها
العامة.
وعليه فإني سأتطرق في

ا المبحق إلى بيان ما ية العقوبة وأغراضها ،وعالقة السياسة

العقابية بمبدأ الشرعية ،والسياسة التجريمية للمشرع اإلماراتي في شأن مكافحة الجرائم المعلوماتية،
والسياسة العقابية للمشرع اإلماراتي في شأن مكافحة الجرائم المعلوماتية.

الفرو األول :راهية العّوبة وأغراض ا وأهدا ا
تعرف العقوبة من الناحية القانونية بأنها جزاء يقرره المشرع ويطبقه القاضي على مرتكب
الجريمة ،وك لك تعرف بأنها إيالم مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها.2
وقد عرف الفقه العقوبة بأنها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على كل من ارتكب فعال
أو امتناعا يعّده القانون جريمة ،فإ ا ارتكب شخص جريمة ،وتوافرت شروط إسناد ا إليه ،فإن
المقابل العادل ل لك و مجازاته بعقوبة جنائية منصوص عليها في القانون ويحكم بها القضاء.3

 -1الشكري ،عادل ،مرجع سابق ،ص .002
 -2زا ر ،أحمد فاروق ،مرجع سابق ،ص .202
 -3سرور ،أحمد فتحي ،الوسيط في قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،الطبعة السادسة ،0442،ص .522
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فالعقوبة تحمي مصالم المجتمع األساسية ،وتحمي قيم األخالق والفضيلة ،وتصون النظام
االجتماعي واالقتصادي والسياسي في كل دولة ،ول لك فهي جزاء يوقع باسم المجتمع تنفي ا لحكم
قضائي على من ثبتت مسئوليته عن الجريمة المرتكبة ،فالقضاء و من يناط به توقيع العقاب على
من تثبت عليه الجريمة.1
وبالنظر إلى جسامة األلم ال ي يترتب على العقوبة ،فإنها تحاط بمجموعة من الخصائص
التي تضمن أن يكون صدور الحكم بها صحيحا وقريبا من الحقيقة الواقعية ،ن كر منها على سبيل
المثال:
 -إيالم مقصود ،ويقصد باإليالم األ ى ال ي يلحق بالمحكوم عليه ،ويتحقق

ا األ ى بالمساس

بأحد الحقوق القانونية للفرد ،و لك بحرمانه من الحق كليا أو جزئيا ،أو فرض قيود على
ممارسته للحق ،ويكون اإليالم بالحرمان من الحق في الحياة (عقوبة اإلعدام) ،أو بحقه في
الحرية (العقوبات السالبة للحرية والمقيدة لها) ،أو حقه في ممارسة حقوق المواطن (الحرمان
من الحق في الترشم للمجالس النيابية أو الحق في االنتخاب) ،أو بحرمانه من جزء من ماله
(الغرامة والمصادرة) ،وما يميز اإليالم أنه يكون بشكل مقصود ل ات الفرد ،بمعنى أن إنزال
العقوبة علي الجاني يستهدف شخصه بال ات ،لكي يتحقق معنى الجزاء لقاء الجرم ال ي ارتكبه،2
فال تمتد آثار العقوبة إلى غير شخص المحكوم عليه ،فهي تنصب على حياته وحريته وأمواله،
تورق للغير ،3وقد نصت المادة
وال يتحمل الغير ما يترتب على العقوبة من تبعات كما أنها ال ّ
( )22من دستور دولة اإلمارات على أن العقوبة شخصية.4

 -1حموده ،علي محمود علي ،مرجع سابق ،ص .03
 .2زا ر ،أحمد فارق ،مرجع سابق ص .201
 .3قشقوش ،دى حامد ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،جامعة عين شمس ،دار النهضة العربية ،2101 ،ص.314
 .4المادة ( )22من دستور دولة اإلمارات تنص على "العقوبة شخصية ،والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية
وعادلة".
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 قانونية العقوبة ،حيق أنه ال تكون العقوبة إال بناء على نص في القانون نتيجة ارتكاب السلوكاإلجرامي ،فقد أفل عن األنظمة القانونية الحالية شبم العقاب دون جريمة ،أو الحكم بعقوبة غير
منصوص عليها في القانون ،بل أن زيادة اال تمام بحقوق اإلنسان وكتابات الفالسفة والمفكرين
جعلت المجرم أقرب ما يكون إلى المريض ال ي يحتاج إلي العالج بالعقاب ،وليس االنتقام منه
لمجرد اإليالم ،ول لك ظهرت العديد من النظريات التي أ تمت بالجريمة والمجرم ،وتبنت فكرة
اإلصالح والتأ يل والعالج إلى حد اإليالم ،1حيق نص دستور دولة اإلمارات على مبدأ ال
عقوبة بدون قانون ،و لك في المادة ( )21من الدستور" :وال عقوبة على ما تم من فعل أو ترك
قبل صدور القانون ال ي ينص عليها".
 قضائية العقوبة بأن تكون العقوبة صادرة من قبل يئة قضائية ،عن طريق حكم قضائي تتوافرفيه الشروط المشار إليها عن طريق قانون اإلجراءات الجزائية مثل كونه مكتوبا وموقعا عليه
من قبل رئيس الجلسة ،ونصت على لك المادة ( )22من دستور دولة اإلمارات بشأن علنية
الحكم.2
-

العقوبة جزاء وحساب عن الماضي ،وتكون بالقدر ال ي يستحقه من تنزل به.3

 عدالة العقوبة أو التناسب مع جسامة الجريمة ،وكما قيل في تعريف العقوبة أنها ألم مقصوديقابل األلم ال ي أحدثه الجريمة ولكي تكون عادلة فإنها يجب أن تتكافئ في ألمها مع األلم ال ي
أحدثته الجريمة لكي يتحقق لدى الناس الشعور بالعدالة.4

 .1حمودة ،علي محمود علي ،مرجع سابق ص .24
 .2المادة ( )22من دستور دولة اإلمارات تنص على " جلسات المجلس علنية .وتعقد الجلسات سرية ا ا طلب لك ممثل
الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلق أعضائه".
 .3حسني ،محمود نجيب ،مرجع سابق ،ص.125
 .4حمودة ،علي محمود علي ،مرجع سابق ص.21
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كما أنه أضحى للعقوبة وظيفتان رئيستان األولى ات طبيعة أخالقية تتمثل في تكفير الجاني
عن نبه وتحقيق العدالة ،والثانية تهدف إلى تحقيق غاية نفعية ،بمعنى أن تحقق الردع العام أو الردع
الخاص ،وإصالح حال الجاني إلعادة تكيفه مع المجتمع.
وحتى يتحقق الغرض من العقوبة يجب أن تكون المحكمة التي تنظر الدعوى ات اختصاص
في

ا المجال ،كونه يتسم بالتعقيد ،من خالل تقديم الدورات المتخصصة للسادة القضاة ،وك لك

لوكالء النيابة ،حتى يتم تكييف الوقائع بشكل قانوني سليم وعلى أثر ا يتم توقيع العقوبة المناسبة في
حق المحكوم عليه ،وفيما يلي نستعرض أغراض العقوبة.
ان ارتكاب الجريمة لهو داللة على توافر الخطورة اإلجرامية ،حيق إنها تعتبر حالة نفسية
باطنية ال يمكن االستدالل عليها بطريقة مباشرة ،وإنما يستدل عليها بارتكاب واقعة مادية و و ما
نطلق عليه مصطلم الجريمة ،1والغاية من العقاب يتمثل في أمرين و ما عدالة العقوبة ونفعية
العقوبة ،فالعدالة يقصد بها أن تتسم العقوبة بقدر من األلم يصيب المحكوم عليه في شخصه أو ماله
أو حريته بالقدر ال ي يقابل اإلخالل ال ي حدق نتيجة تصرف الجاني ،فال تكون العقوبة مبالغا في
شدتها ،وال متسا ال بها بحيق تجعل المجتمع غير حافال بها ،أما نفعية العقوبة فيقصد بها األثر في
الوقاية من اإلجرام والعمل على منع ارتكاب الجريمة ،ويتمثل لك في الردع بنوعيه العام والخاص.2
فالغرض الزجري للعقوبة و ما يقرر في القانون من جزاء مقابل ما ارتكب من جريمة،
ل ا فإنها عندما توقّع ال تحاسب الجاني عن المستقبل وإنما عن فعل أو امتناع لفعل تم ارتكابه ومخالف
للقانون ،وحتى تحقق العقوبة أثر ا في عدم عودة المحكوم عليه إلى الجريمة مرة أخرى ،ال بد أن
تكون م لمة ويتكافئ معها األلم ال ي أحدثه الجريمة.3

 .1قشقوش ،دى حامد ،مرجع سابق ،ص.312
 -2المرصفاوي ،حسن صادق ،االجرام والعقاب في مصر ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،0413 ،ص.242-241
 -3حموده ،علي محمود علي ،مرجع سابق ص.13
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ومن أغراضها أيضا تحقيق العدالة ،حيق تتضمن الجريمة عدوانا على العدالة كقيمة
اجتماعية ،و ي في نفس الوقت تعتدي على األمن والطمأنينة السائدة داخل المجتمع ،و لك يعود لما
وقع على المجني عليه من ظلم باعتبار ا الحرمة التي تم النيل منها ،فبقدر ما بها من إيالم يصيب
المحكوم عليه فإنها تعيد التوازن بين المراكز القانونية التي اختلت بسبب وقوع الجريمة ،حيق تعيد
للقانون يبته وللسلطة القائمة على تنفي ه يبتها ،كما انها ترضي شعور المجتمع ال ي تأ ى
بالجريمة.1
وقانون العقوبات االتحادي االماراتي بشكل عام يقوم على فرض جزاءات جنائية على من
يخرج عن السلوك االجتماعي القويم ،و لك بهدف حماية المصلحة العامة والقيم االجتماعية النبيلة
السائدة في المجتمع ،إلى جانب حماية الحريات العامة والحقوق ،حيق إن حماية المصلحة العامة
تتجلى في أن المشرع وحده من ينفرد باالختصاص التشريعي عن طريق ممثلي الشعب في
البرلمانات التشريعية في بعض الدول ،وحماية الحريات العامة يمكن تجسيد ا بتبصير أفراد المجتمع
بما يعد غير مشروعا من األفعال و لك قبل أن يقوم األفراد باإلقدام عليها ،2فقد كفل الباب الثالق
بالحريات والحقوق العامة في المادة ( )22بضمان
من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلق
ّ
الحرية الشخصية للمواطن وجعل من البراءة دعامة لممارسة

ا الحق.

3

وعنيــت النظريــات العقابيــة المختلفــة ببحــق أ ــداف العقوبــة ،واختلفــت ــ ه
النظريــات فـي النتائـج التـي انتهـت إليهـا باختالف األسس التـي قامـت عليهـا ،وبحـق وتحديـد
أغـراض العقوبــة ليــس مجــرد مســألة فلســفية نظريــة ،وإنمــا يترتــب عليــه نتائــج بالغــة

 -1زا ر ،أحمد فارق ،مرجع سابق ،ص .233
 .2نصت المادة ( )22من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة على أن " الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين .وال
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه اال وفق أحكام القانون ".
 .3الدعوى رقم  5لسنة  2103دستورية ،المحكمة االتحادية العليا ،جلسة الثالثاء الموافق  23من ديسمبر سنة .2104
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األ مية ،تحــدد معالـم السياسـة العقابيـة ،ابتـداء مـن فـرض العقوبـة وحتـى تنفي ـا ،حتى ال يعود
الجاني لطريق الجريمة.
فالسياسة العقابية فـي دولـة اإلمارات شأنها شأن بعض التشريعات ،تهدف إلـى وقايـة
المجتمـع مـن الخطـر و لـك بتحقيـق الـردع سـواء كان خاصا عن طريق مخاطبة من أقدم على
ارتكاب الجريمة بالفعل فلم ينجم معه الردع العام ويعني تأ يله وتقويمه وإصالحه حتى ال يعاود
ّ
والمطلع على
ارتكاب الجريمة مرة أخرى ،أو عاما بإن ار الناس كافة لسوء عاقبة ارتكاب الجريمة،
العقوبات المقررة لكل جريمة ربما يرتدع فال يقدم على ارتكاب الجريمة.
والتيار الحديق للسياسة العقابية جعل الهدف من العقاب و الردع واإلصالح حتى ال يعود
الجاني الرتكاب الجريمة ،والهدف اآلخر و ردع كافة أفراد المجتمع من أن يقدموا على ارتكاب
الجريمة ،فالعقوبة عبارة عن ايالم يصيب الجاني شخصيا إال أن لك يحقق غرضا اجتماعيا آخر
صه على العقوبات لم يأخ بالعقوبات
يتمثل في تحقيق العدالة ،وعليه فإن المشرع اإلماراتي أثناء ن ّ
نص على عقوبات تنف في ظروف صحية في المنشآت
البدنية الوحشية التي ت ي بدن الجاني ،بل ّ
نص المشرع
العقابية ويعتنى فيه بصحته ورعايته ،1وفقا لقواعد الحد األدنى لمعاملة السجناء ،2فقد ّ
في قانون العقوبات االتحادي في المادة ( )22بأنه يجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية
المنصوص عليها في قانون العقوبات إ ا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود
والقصاص والدية،

ه المادة تحقق الردع والزجر ،حيق أن المشرع لم يتبنى فلسفة تأ يل وإصالح

المجرمين كهدف أساسي للعقوبة كهدف أساسي للعقوبة.

 .1عوض ،فاضل نصر هللا ،قانون الجزاء في ماضيه وحاضره ،كلية الحقوق ،الكويت ،0424 ،ص.221
 .2تم اعتماد الصيغة المنقحة المقترحة للقواعد النمو جية الدنيا لمعاملة السجناء بالقرار  ،015/11وباعتبار ا قواعد األمم
المتحدة النمو جية الدنيا لمعاملة السجناء ،ووافقت على توصية بتسمية تلك القواعد بمسمى "قواعد نيلسون مانديال" ،تكريما
إلرق رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديال ،ال ي قضى  21سنة في السجن في سياق كفاحه في سبيل حقوق اإلنسان
العالمية والمساواة والديمقراطية وتعزيز ثقافة السالم.
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والجريمة بشكلها الحديق أصبحت أكثر صعوبة تحت نظام العولمة ،حيق يلعب التقدم
العلمي في المعلومات ووسائل نقلها واالتصاالت دورا بارزا في لك ،حيق أصبحت أجهزة االتصال
والمعلومات الحديثة متاحة على نطاق واسع مما يشجع ابتكار طرق جديدة الرتكاب الجرائم.1
والواقع أنه إ ا كان موقع دولة اإلمارات فـي خارطـة اسـتخدام الحاسب اآللي وتقنيات
االتصال الحديثة متقدما ،فإنه من الطبيعي أن تكـون الدولـة مطمعا ل وي النفوس الضعيفة من طالبي
الثراء السريع ال ين يبحثـون عـن المال من مصادره غير المشروعة أو من أولئك األشـخاص الـ ين
سـخروا طاقاتهم ال نية والعلمية ال الكتشاف النافع المفيد وإنما إلشباع غرور الـ ات لديهم و لك
من خالل محاولة الوصول إلى أجهزة وأنظمـة المعلومـات فـي الشركات والبنوك والم سسات أو
المنازل بدون وجه حق ،بقصـد اإلفسـاد والتخريب أو االستيالء على األموال والبيانات المخزنة كما
في جرائم وسرقة أرقام بطاقات االئتمان واستخدامها لالستيالء على األموال أو لمجـرد العبـق
وتحدي اآلخرين.2
وقد أدرك المشرع االماراتي أ مية وضع تشريع خاص لمكافحة الجرائم االلكترونية ووضع
عقوبات رادعة لتحقيق أ داف العقوبة ،حيق إنه كان من المقرر في بادئ األمر أن توضم نصوص
ا القانون ضمن قانون العقوبات االتحادي ،إال أن لك لم يحظ بالقبول لدى اللجنة التي تم تشكيلها
من قبل وزارة العدل بالدولة ،فسارت اللجنة نحو اصدار تشريع خاص بجرائم الحاسب اآللي ،وقد
استمد

ا التشريع من قانون العقوبات االتحادي بعض النصوص ،لكن مع اختالف في الوسيلة

المرتكبة و ي عن طريق الحاسب اآللي ،بشكل يتفق مع أحكام الشريعة ،مستندة في لك إلي دين
المجتمع وثقافته وعاداته ومن ثم دستور الدولة ،وتأكيد أحكام المحكمة االتحادية العليا علي تلك
الصبغة والتأثر بها ،وعلى المحاكم بجميع أنواعها أن تطبق تلك األحكام والمبادئ ،وفقا لما قررته

 .1غربي ،أسامه ،العولمة والجرائم المستحدثة ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،المركز الجامعي يحي فارس ،المدية ،الجزائر،
ص.4
 .2الل ،ناجي محمد ،اإلنترنت ونسق القيم ،مركز بحوق شرطة الشارقة ،شرطة الشارقة ،ص.20
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المحكمة االتحادية العليا أثناء اشارتها للمادة السابعة من دستور الدولة ومقدمته التي بينت التقاء إرادة
الحكام مع إرادة الشعب علي تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.1
فبادر المشرع بإصدار القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2112في شأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات ،وب لك أصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل الدول العربية التي تسن
تشريعا مستقال لمكافحة الجرائم اإللكترونية ،إال أن الواقع العملي أثبت قصور

ا التشريع ،وعدم

قدرته على مواكبة التطورات السريعة والمخاطر التي نتجت عن التقدم الم ل في وسائل التقنية
الحديثة وظهور نوعية معينة من الجرائم التي لم يتعرض لها لك التشريع ،حيق إنه غطى بعض
أنواع الجرائم التي كانت معروفة خالل تلك الفترة قبل إصداره ،ولكن مع مرور األيام وتجدد األحوال
والظروف المختلفة أصبم لك التشريع بحاجة إلى التجديد ليعاصر ما طرأ من تطور على الحاالت
التي أصبحت ال تتكيف مع بعض النصوص الموجودة في التشريع القديم ،وبالتالي كان من
الضروري على الجهات التشريعية في الدولة أن تعيد النظر وتراجع ا القانون ،2وتغير من سياستها
العقابية ومن نظرتها إلى العقوبة لتحقق الهدف أو الغرض من العقوبة وفقا لسياستها العامة.
وبالتالي دعت الحاجة إلى تشديد العقوبات وتوسيع نطاق تطبيق بعض الجرائم القائمة،
لتواكب وتغطي ما لم يكن متناوال أثناء صدور التشريع القديم ،و و األمر ال ي دفع المشرع إلى
إلغائه واستبداله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة  2102في شأن مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ،و ا ما يبرر قصر الفترة الزمنية بين التشريعين ،ويعود سبب اصدار التشريع الجديد
على شكل مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات و أن المجلس الوطني االتحادي
لم يكن في دور انعقاد ،حيق إن المجلس قد اختتم دور االنعقاد العادي األول بتاريخ  22يونيو

 .1الحمادي ،محد شاكر ،مرجع سابق ،ص .011-012
 .2الجرائم اإللكترونية عابرة للقارات سالحها خبرة تقنية عالية ،جريدة الخليج اإلماراتية ،مقال تم نشره بتاريخ  4مارس
.2102
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2102م ،1والمرسوم بقانون تم اصادره في  03أغسطس  ،2102والمادة ( )003من دستور الدولة
بينت سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم ،حيق نصت على " :ا ا حدق فيما بين أدوار انعقاد
المجلس األعلى ،ما يوجب االسراع على اصدار قوانين اتحادية ال تحتمل التأخير ،فلرئيس االتحاد
ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ،و لك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط أال
تكون مخالفة للدستور ،ويجب أن تعرض

ه المراسيم بقوانين على المجلس األعلى خالل اسبوع

على األكثر للنظر في اقرار ا أو الغائها ،فإ ا أقر ا تأيّد ما كان لها من قوة القانون ،ويخطر المجلس
الوطني االتحادي بها في أول اجتماع له".

الفرو الثان  :اهل زان بربدأ الارعية
تكتنف السياسة الجنائية مجموعة من اإلجراءات تشكل حلوال للحد من ظا رة اإلجرام وعلى
مستويات عدة ،فمنها ما يتعلق بالوقاية من الجريمة وبإصالح وبإعادة دمج الجاني في المجتمع،
ومنها ما يتعلق بالمسئولية الجنائية ومبدأ تفريد العقاب (السياسة العقابية) و لك بأن يخص كل مجـرم
بنوع وكـم خـاص مـن العقـاب بالقدر ال ي سيزجر به المتهم بعد اختيار العقوبة حتى ولـو لـم يكـن
زاجـرا لغيـره فـي نفـس الجريمـة ،ويكفي أن يُت َوقع بأن العقوبة ستحقق األغراض المرجوة
وباألخص الردع الخاص ،فقد تكون العقوبة الماليـة أكثـر إيالمـا من سلب الحرية بالنسبة لمتهم
معين ،وقد يكون سلب الحريـة ليـوم واحـد بالنسـبة آلخـر أوجـع بكثير من أي عقوبة مالية مهما كان
مقدار ا.2
وسياسة التجريم والعقاب تبين المصالم الجديرة بالحماية الجنائية ،وتباشرالدولة وظيفتها
في السعي لحماية المصالم االجتماعية ،فهي في لك تختار اإلطار األقرب في التعبير عن مدى
تقدير المجتمع أل مية المصالم التي سعت الدولة لحمايتها بحسب ظروف كل مجتمع ،فإ ا رأى
 .1تقرير انجازات لجان المجلس الوطني االتحادي خالل الفصل التشريعي الخامس عشر ،وكالة أنباء اإلمارات (وام)،
.21/08/2015
 .2صغير ،سعداو محمد ،السياسة الجزائيـة لمكافحـة الجريمـة ،رسالة دكتوراة ،جامــــعة أبــو بكــر بلقــا يــد ،الجزائر،
 ،2114ص.23
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المشرع أن دائرة التجريـم في قانون العقوبات تختلف عن دائرة التجريـم التي تقتضيها المصلحة
االجتماعية فإنه قد يلجأ إلى تعديل موقفه وفقا له ه السياسة ،وإنه من البديهي أن تحديد العقوبات
يكون مكمال لعملية التجريم ال ي ال يقوم وحده بدون العقوبة ،فالتجريم ال بد من أن يقترن بجزاء
معين عند وقوع الفعل ،ل لك يجب أن تكون العقوبة ماثلة عند المشرع أثناء عملية التجريم.1
ومبدأ الشرعية الجزائية يعد من المبادئ المستقر عليها في التشريعات الحديثة حيق يهدف
المشرع من لك وضع قوانين عقابية تهدف إلى حماية المجتمع على نحو يكفل لألفراد ممارسة
حقوقهم وحرياتهم بطريق يتفق مع القانون ،2شريطة أن تتناسب تلك القوانين العقابية مع درجة
الجرم المرتكب.
ويجب على المشرع أن يبين لألفراد األفعال التي يعاقبون عليها كونه صاحب السلطة
التشريعية وإعماال لمبدأ لشرعية ،وأن تكون تلك العقوبات بنصوص صريحة وواضحة ودقيقة ال
تقبل التأويل كون أن األصل في األفعال اإلباحة ما لم يرد نص بالتجريم ،فال يجوز التعدي على
حريات وأموال الناس بغير وجه مشروع ،3والنص على تلك األفعال والعقوبة التي تقرر من جانب
المشرع بعد أخ أبعاد العقوبة ودور ا في زجر وإصالح وتأ يل مرتكبها ستسهم في وضع حد
لتنامي اإلجرام ،كما يجدر بالمشرع أن يفهم الظوا ر اإلجرامية التي اختلفت اختالفا كليا عما كانت
عليه في السابق ،فقد ظهرت م خرا ُ جرائم مستحدثة كاإلجرام المتعلق بتقنية المعلومات وغسل
األموال وغير ا من الجرائم التي ينبغي على المشرع أن يواكب تناميها من خالل وضع النصوص
العقابية التي من شأنها أن تقضي على اإلجرام ،واتباع سياسة عقابية ادفة إلى الردع العام والخاص
وبشكل يحقق المنفعة ويسهم في تأ يل المجرمين من خالل النص على الجزاء العادل.

 .1بهاء الدين ،أسامة صالح محمد ،مكانة اإلصالح وإعادة التأ يل في السياسة الجنائية المعاصرة ،بحق منشور في مجلة
الدراسات العليا بتاريخ  ،2102/3/0العدد  ،02العراق ،ص 03وما بعد ا.
 .2سرور ،أحمد فتحي ،القانون الجنائي الدستوري ،القا رة ،دار الشروق ،الطبعة األولى2110 ،م ص.22
 .3الحمادي ،محمد شاكر ،مبدأ الشرعية الجزائية في جرائم اآلداب العامة اإللكترونية ،مجلة األمن والقانون ،أكاديمية شرطة
دبي ،السنة الثالثة والعشرون ،العدد األول ،يوليو 2105م ،ص .011
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وكما تمت اإلشارة له مسبقا إلى عدم جواز التجريم والعقاب دون نص ،األمر ال ي يحول
دون مجازاة مرتكبي األفعال الماسة بأمن المجتع طالما أن المشرع لم يقم بسن التشريعات التي تدخل
ه األفعال ضمن دائرة التجريم والعقاب ،ومن لك الفراغ أو القصور التشريعي ال ي يقف أمام
المشرعين في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،فالفراغ التشريعي له أثر خطير في
من الجرائم المستحدثة ،حيق أنه قد يفلت مرتكبي

ا النوع

ه الجرائم من العقاب بالرغم مما قد يتسببون به

من أضرار وخسائر ضخمة ،و ا الفراغ أو النقص التشريعي يسبب لهم الحافز على ارتكاب المزيد
من

ه األفعال ،ل ا قامت الجهود التشريعية لت ّجرم وتعاقب مرتكبي

ه الجرائم متى ثبتت بحقهم.1

والمشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة تنبّه ل لك بأن تضمن التشريع الخاص بمكافحة
جرائم تقنية المعلومات العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم
نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية ،أو حتى سوء استخدام الشبكة ،حيق أن التطورات المتالحقة
في

ا المجال أوجبت على الجهات بمختلف اختصاصاتها متابعة آخر التطورات والتقنيات المتعلقة

بتكنولوجيا المعلومات ،وب لك ستتمكن يد العدالة من اإلمساك بقوة بكل من تسول له نفسه استغالل
الشبكة المعلوماتية ألغراض غير مشروعة.

الفرو الثالث :السياسة ال ريرية لارارو اهرارا

امن رحا حة ال رائن الرعاورا ية

أصبحت الجريمة في أسلوبها وتنفي ا أكثر تطورا وتعقيدا في وقتنا الحالي ،فمع تقدم
المجتمعات وازد ار التكنولوجيا التي أصبحت مالزمة لكل فرد من أفراد المجتمع أخ ت الجريمة
بعدا دوليا بأن تجاوز تنف ا القارات والدول ،األمر ال ي حتّم على المشرعين في مختلف الدول
إعادة النظر في القواعد المنظمة للتجريم والعقاب لتواكب

ا التقدم والتطور.

 .1الدسوقي ،محمد كمال محمود ،الحماية الجنائية لسرية المعلومات اإللكترونية (دراسة مقارنة) ،دار الفكر والقانون ،الطبعة
األولى ،2105 ،ص 022ومابعد ا.
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فمن سنوات خلت لم يكن المشرع في البلدان العربية يعبأ وعلى نحو جدي بإنعكاسات
إستخدام الحاسب األلي وتطبيقاته ،وك لك شبكة اإلنترنت وغير ا من تطبيقات التقنية الحديثة على
الحياة اليومية ،والممارسات الخاطئة التي قد تنتج عنها ،سواء تمثلت

ه اإلنعكاسات في دور التقنية

الحديثة في إرتكاب الجرائم المستحدثة واإلجراءات الخاصة بضبطها والتحقيق فيها ومحاكمة
مرتكبيها ،أو تعلقت

ه اإلنعكاسات بدور

ه التقنيات في إبرام وتنفي وتسهيل المعامالت بمختلف

أنواعها بما يمكن تسميتها بالعقود اإللكترونية وعقود عبر الشبكة أو عبر اإلنترنت ،بل إن

ه

اإلنعكاسات امتدت لتشمل ما يسمى باإلدارة أو الحكومة اإللكترونية بتنفي سلطات الدولة لمهامها
عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ،والفقه القانوني لم يستقرعلى تعريف موحد بالنسبة
له ا النوع من الجرائم ،والمالحظ أن وسائل التقنية الحديثة خاصة الحاسب األلي وشبكة اإلنترنت
والهاتف المحمول والكاميرات الحديثة تلعب دورا كبيرا في إرتكاب

ه الجرائم ،وبالتالي فإنه حدق

تطور نوعي ملحوظ في وسائل ارتكاب الجرائم ،فكافة أنماط الجرائم سواء تعلقت باألموال أو
االشخاص أو الحياة الخاصة أو المال العام كلها جرائم قد يتم ارتكابها بوسائل التقنية الحديثة ،1ل ا
كان جديرا بالمشرع اإلماراتي أن يضع لك نصب عينه عند إصداره المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة
 2102بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،ومن قبله القانون رقم ( )2لسنة  2112لمكافحة جرائم
تقنية المعلومات.
وقد طغت الجرائم على معظم البلدان وأصبحت تدخل في زمرة األفعال اإلر ابية مستهدفة
ب لك المساس بالنظام العام بواسطة التخويف والتر يب والعنف باإلعتداء على حياة األشخاص أو
على سالمتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجاز م ،والقيام باألعمال التخريبية أو اتالف
الممتلكات ،وتحويل مسار الطائرات أو السفن ،كل تلك الجرائم تدخل فيها وسائل االتصاالت الحديثة
والتكنولوجيا المتطورة ،و و ما دفع المشرعين ومنهم المشرع اإلماراتي إلى وضع تشريعات

 .1حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتي ،الطبعة االولى،2114 ،
ص.0
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صارمة لمواجهة

ا التطور من األفعال وص ّد ا ،وال شك أن صدور مثل

ه القوانين الصارمة

يجعلها تحظى باالحترام الكامل ،حيق أنها تعمل على ردع كل من تسول له نفسه أن يتخ من
التكنولوجيا والتطور والتقدم التقني بابا إلجرامه.
و ا النوع من الجرائم المعلوماتية جريمة متخصصة ال يقوم بها إال من يتقن التعامل الفني
والتقني معها ،حيق أن المجرم المعلوماتي ال يعتبر مجرما عاديا إ أنه يعد من الخبراء في
التقنية أو النابغين فيها سواء من األحداق أو البالغين ،إال أن المشرع لم يعرف

ه

ه الجرائم التي

تكون باستخدام وسائل التقنية الحديثة إال في القرن الواحد والعشرين ،فل لك نجد أن بعض التشريعات
الحالية يشوبها بعض القصور في حصر ا لتلك لجرائم ،لكونها وسائل تتقدم وتتطور بسرعة فائقة
نظرا لنمو حركة االتصاالت والنظم المعلوماتية التي تعم أرجاء العالم من أقصاه إلى أدناه.
له ا يستدعي البعد الدولي لجرائم اإلنترنت أن يتم تنظيم التعاون الدولي في سبيل مكافحة
جرائم اإلنترنت ،وتعد المساعدة الدولية بين أجهزة الشرطة "اإلنتربول" واحدة من المظا ر التي
تمثل جانبا من

ا التعاون ،و لك بغرض متابعة المجرمين والقبض عليهم ،إضافة إلى تنظيم التعاون

علي مستوى أجهزة التحقيق "النيابة العامة" وأجهزة المحاكمة ،بحيق يتم اإلعتداد بأعمال التحقيق
والمحاكمة التي تجري في دولة معينة في الدول األخرى.1
وإعماال لما سبق بيانه فقد حرصت بعض الدول األوروبية على إبرام اإلتفاقيات الثنائية
والجماعية كاتفاقية مكافحة جرائم اإلنترنت لتسهيل التحقيق في الجرائم المعلوماتية ،وعلى المستوى
العربي فهناك القانون اإلسترشادي لمكافحة جرائم "تقنية المعلومات " ،وال ي تم إعداد من قبل
لجنة مشتركة بين المكتب التنفي ي لم تمر وزراء العدل العرب – والمكتب التنفي ي لم تمر –وزراء
الداخلية العرب ،2وبعد القانون االسترشادي كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل الدول

 .1غنام ،محمد غنام ،دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكبيوتر واإلنترنت وجرائم اإلحتيال المنظم بإستعمال شبكة
اإلنترنت ،دار الفكر والقانون ،المنصورة ،2103 ،ص .202
 .2حجازى ،عبد الفتاح بيومي ،مكافحة جرائم الكبيوتر واالنترنت في القانون العربي النمو جي ،دار الفكر الجامعي ،ص.02
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العربية التي تصدت لمثل

ا النوع من الجرائم ،و لك ادراكا من المشرع االماراتي على أ مية

وضع تشريع لمكافحة الجرائم االلكترونية ،حيق ّ
سن في سبيل مكافحته التشريعات الالزمة التي
تقف سدا منيعا أمامه ،فكانت البداية مع القانون رقم ( )2لسنة  2112في شأن مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ،ومن ثم صدر المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  ،2102مواكبة منه للتطورات السريعة
والمخاطر التي نتجت عن التقدم الم ل في وسائل التقنية الحديثة ،وظهور نوعية معينة من الجرائم
التي لم يتعرض لها القانون السابق ،كجرائم االعتداء على بطاقات االئتمان والبطاقات اإللكترونية،
وجرائم االعتداء على خصوصية األفراد والجرائم الماسة بأمن الدولة ،باستخدام شبكة المعلومات
ووسائل تقنية المعلومات ،والجرائم المتعلقة باألرقام السرية والشفرات والبرامج المصممة الرتكاب
الجرائم وجريمة التقاط أو اعتراض االتصاالت بدون تصريم وغير ا من الجرائم التي تم النص
عليها في القانون الجديد.
والمشرع يواكب التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا ،ويحرص على ادراج ما يستجد
ويستحدق من جرائم من خالل تعديل المواد القانونية أو حتى اصدار التشريعات الجديدة ،وكل لك
يجعل المشرع اإلماراتي أمام ضرورة التعديل لسد الثغرات وأوجه القصور ،حيق أن التطور الهائل
للنظم المعلوماتية وزيادة اإلعتماد عليها في جميع جوانب الحياة أدى إلى انتشر ا في أرجاء المعمورة
على وجه السرعة م ّ
شكلة ب لك تحديا حقيقيا لرجال األمن والقائمين على ش ون التحقيق ومن قبلهم
أفراد البحق والتحري ،نظرا للطبيعة المختلفة له ه الجرائم عن الجرائم التقليدية ،فضال على أنها
جرائم ال تعرف الحدود المكانية وال الزمانية ،فهي عابرة للقارات سالحها الخبرة التقنية العالية.
فالجريمة اإللكترونية ليست جريمة تقليدية في ثوب جديد ،وإنما ي بحق نوع مستحدق
من الجرائم ال ي يتطلب مكافحتها جهدا تشريعيا وتعاونا دوليا فاعلين ،1و ي تستهدف معنويات ال

 .1الدسوقي ،مرجع سابق ،ص.20
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ماديات ،فالجريمة تستهدف المعلومات و ي أشياء معنوية غير محسوسة ،1فالمعلومات أصبحت
ي المقياس ال ي تقاس به قوة الشعوب ،بمعنى أنه من يملك المعلومات في

ا العصر وب ل كل ما

في وسعه ألجل الحفاظ عليها من التسريب وقام بحمايتها يستطيع أن يسيطر في وقت أصبم فيه
الحاسب اآللي نفسه أداة من أدوات الحرب كحرب اإلقتصاد وحرب اإلعالم وغير ا ،خاصة بعد
أن تغلل الحاسب األلي في كل شئ بسالحيه الهائلين و ما القدرة الفائقة علي تخزين المعلومات،
والسرعة الهائلة في التعامل مع

ه المعلومات.2

إن جرائم اإلر اب أصبحت ات خطورة عالية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من حيق
اإلدارة واالتصال واإلشراف واإلستقطاب وغير ا في عصر اإلزد ار اإللكتروني ،وفي زمن قيام
الحكومات اإللكترونية ،فقد تبدل نمط الحياة وتغيرت معه األشكال التي ترتكب معها الجرائم والتي
في أغلبها خرجت عن شكلها التقليدي ،فقد أصبم بعضها يحتفظ بإسمها التقليدي مع تغير في طريق
إرتكابها ،فقد أصبم إقتحام المواقع وتدمير ا ،والتغير والعبق بمحتوياتها ،وإزالتها واإلستيالء عليها،
والدخول على شبكات المعلومات بهدف تعطيلها عن العمل أطول فترة ممكنة أو تدمير ا نهائيا ،و
أسلوب اإلر اب حاليا ،وفي احدى الوقائع قام مجهول باقتحام شبكة اتصاالت تعود الحدى الشركات
العاملة في مجال خدمات الكمبيوتر واإلنترنت وإنتاج البرامج ،وأدى لك االقتحام إلى تعديل جميع
اتصاالت الشبكة وبالتالي تلف الشبكة واألجهزة ،وتكبدت الشركة خسائر مالية إضافة إلى األضرار
المعنوية واألدبية ،وتبين الحقا بأن مرتكب الواقعة و مس ول شركة منافسة في نفس المجال،
والغرض من لك االقتحام و إلحاق الضرر بالشركة الجني عليها ومنافستها عن طريق تعطل
عملها أطول فترة ممكنة ،3والمصلحة التي يسعى الم ّ
شرع أن يحميها في سياسته التجريمية في

 .1عرب ،يونس ،صور الجرائم االلكترونية وإتجا ات تبويبها ،ورشة عمل تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم
اإللكترونية ،سلطنة عمان ،2112،ص.3
 .2دا ود ،حسن طا ر ،جرائم نظم المعلومات ،الطبعة األولى ،الرياض ،2111 ،ص.05-00
 .3يوسف ،أمير فرج ،الجرائم المعلوماتية على شبكة اإلنترنت ،دار المطبعوعات الجامعية ،2101 ،ص.022-021

ا
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المرسوم بقانون تتمثل في حماية االستخدام اآلمن والمشروع لمصلحة المجتمع ألن

ا النوع من

الجرائم قد يرتكب في جرائم خطيرة كجرائم اإلر اب.

الفرو الرابع :ال اديد العّاب

ال رائن الرعاورا ية

السياسة العقابية المنتهجة من قبل المشرع تتحكم بها الظروف واألزمنة ،وتطوير النصوص
التشريعية يكون بهدف مواجهة الوقائع والمستجدات التي تختلف وتتغير من مجتمع آلخر وحتى من
وقت آلخر ،ويجب على النصوص التشريعية أن تجاري

ه األحوال وتتماشى معها ،والمتتبع

للتشريع الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات من صدوره ألول مرة في  2112وحتى اصدار
المرسوم بقانون في  2102يالحظ أن المشرع اإلماراتي اتّبع وأثناء وضعه للتشريع الجديد للمرسوم
بقانون ات السياسة العقابية التي سار عليها في القانون القديم رقم ( )2لسنة  ،2112إال أن االختالف
يكمن في التشديد في بعض العقوبات ،و لك نظرا للتطورات الالحقة التي طرأت على مختلف
المستويات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غير ا من العوامل التي تتطور بتطور المجتمعات.
فقد طرأت على الدولة ثورة اقتصادية كبيرة تعتمد بشكل مباشر على وسائل تقنية معلوماتية،
وب لك تعد بيئة خصبة لألعمال مما يجعلها دفا ل وي النفوس الضعيفة الباحثين عن الثراء السريع
أو افساد وتعطيل األنظمة التقنية اإللكترونية ،كما أن المشرع وأثناء وضعه للتشريع الجديد تدارك
أوجه النقص التي كانت تسود القانون رقم ( )2لسنة  2112بإضافة جرائم لم تكن مدرجة في لك
التشريع ،و ه ميزة تحسب للمشرع اإلماراتي في أن المرونة ي السمة البارزة للتشريع العقابي
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيق أنه يواكب كل ما من شأنه أن ي ثر على التشريع العقابي
المعمول به باستكمال الثغرات التي قد تنشأ بتطور المجتمع ،فهو ب لك يضع حدا للتصرفات واألفعال
التي لم تكن قبل وضع التشريع تشكل خطرا وتهديدا على المجتمع ،وبتطور المجتمع أصبحت تلك
التصرفات واألفعال تنال من استقرار وأمن المجتمع ،فبعد أن كان يعيش في أمن واستقرار أتت تلك
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ي به أن يتصدى
األفعال والتصرفات لتعكر صفو المجتمع وتبعق في أرجاءه القلق والخوف فكان حر ٌ
لتلك األفعال وأن يجرمها ويضع العقوبة الرادعة لها.
فالتشريع الجديد وفّر الحماية القانونية لخصوصية ما ينشر على الشبكة المعلوماتية
خصوصا مع تزايد استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،فالثقافة في استخدام وسائل تقنية المعلومات
اختلفت عما كانت عليه في  ،2112فاستخدام

ه الوسائل لم يعد مقتصرا على االستخدامات المتعلقة

باألمور االقتصادية أو البنكية بل تعدا ا إلى مشاركة األفراد لحياتهم الخاصة على شبكات التواصل
االجتماعي ،فأصبم من الواجب على المشرع أن يحيط كل تلك اإلستخدامات بغطاء قانوني تكفل
لألفراد حماية خصوصياتهم وعدم التعدي عليها وعدم تعدي األفراد على بعضهم البعض بالسب
والق ف وغير ما باستخدام

ه الوسائل التقنية بشكل يحفظ حقوق وواجبات كل من يتعامل مع

ه

الوسائل ،ك لك وضع المشرع نصب عينه الجرائم الماسة بالنظام واألمن العام فغلّط وشدد العقوبات
فيها ،فالمالحظ أن المشرع اإلماراتي رصد األفعال الم ّجرمة وعقوبتها ،منتهجا ب لك سياسة عقابية
رادعة حتى يكون لك رادعا من محاولة أي شخص التوغل والحصول علي معلومات أو اختراق
الحسابات والسيطرة عليها.
ك لك يعد التعديل على المواد القانونية في التشريع في وقت الحق على إصداره مظهرا من
مظا ر المرونة التي يتميز بها التشريع في التكيف مع الظروف الواقعية المتغيرة التي تطرأ على
واقع الحياة المعاصرة ،مع مراعاة السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقوبة بين حديها األقصى
واألدنى ،ولعل الدليل على المرونة التي يتسم بها المرسوم بقانون وتماشيه مع الظروف التي تطرأ
على الحياة المعاصرة التعديالت الالحقة التي طرأت في المرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات ،و و ما سنتناوله الحقا عند الحديق عن مظا ر التشديد والتخفيف في العقوبات،
وتقرير العقوبات التي تتناسب والجرم المرتكب من خالل نهج عقابي يهدف إلى اآلتي حتى يتأتى
غرض العقوبة ومما توجبه قواعد العدالة في أن تكون لكل جريمة عقوبة منصوص عليها:
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-

تحقيق العدالة من خالل رفع العدوان ال ي أدى إلى ظلم أشخاص المجتمع وحقهم في العيش
بهدوء واستقرار وأمان ،فعندما تتحقق العدالة يعود التوازن القانوني المختل بفعل جرم الجاني
شريطة مس ولية الجاني عن أفعاله وتناسب العقوبة مع فعله.

-

الردع العام يكون بإشعار وان ار كافة األفراد لسوء عاقبة ارتكاب الجريمة واأللم ال ي سيلحق
بهم في حال ارتكابه للجريمة ،وكل من ّ
يطلع على القانون والعقوبات المقررة لكل جريمة ربما
يرتدع فال يقدم على ارتكاب الجريمة ،وبالتالي يتحقق الردع العام في وقاية المجتمع من شر ما
قد يكيد له ضعفاء النفوس ممن تتوفر لديهم الدوافع اإلجرامية.

-

الردع الخاص و لك بمخاطبة فرد بعينه أقدم على ارتكاب الجريمة بالفعل ،بمعنى أنه لم ينجم
معه الردع العام قبل اقترافه للجريمة ،فتقوم العقوبة بإصالحه والقضاء على الدوافع التي أدت
الرتكابه للجريمة ،وتقويم سلوكه ال ي ش ّ عن السلوك القويم ألفراد المجتمع بإتيانه الجرم ال ي
زعزع أركانه الهادئة المستقرة قبل وقوعها.

-

تأ يل وإصالح المجرمين كي يعودوا مجددا للمجتمع كمواطنين صالحين ،حيق تقتضي

ه

الوسيلة من الم سسات العقابية أن تتجه بأساليبها نحو اصالح الجناة وته يبهم ،وتخلق لديهم
اعتياد طريق القانون عن طريق تنمية شعور م بمس ولياتهم تجاه نفسه والمجتمع ال ي يعيش
فيه ،ومحاولة خلق

ه المس وليات في حال عدم وجود ا ،ومحاولة التقليل من اآلثار التي قد

تصاحب فترة سلب الحرية نتيجة العقوبة المفروضة ،وتنظيم الرعاية الالحقة له بعد تنفي العقوبة
لضمان تحقق التأ يل.1
فالشبكة المعلوماتية أصبحت واقعا ملموسا ال يمكن اإلستغناء عنه أو رفضه ،وخاصة عند
اإلستفادة من الخدمات التي تقدمها

ه الشبكة للمشتركين حول العالم ،والمشرع اإلماراتي قد واجه

ا التطور بسن التشريعات المتطورة ورصد العقوبة الرادعة ل لك ،خاصة مع تطور الدولة وكونها
أصبحت في مصاف الدول الرائدة في كافة المجاالت بفضل القيادة الرشيدة بعد توفيق هللا ّ
عز وجل،
 .1ربيع ،حسن محمد ،مرجع سابق ،ص.404
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وال شك أن صدور

ا المرسوم في بيئة إتحادية يجعله يحظى باإلحترام الكامل ،فال بد أن تحاكي

القواعد القانونية الواقع ال ي تطبق فيه.
وسيجد الباحق في القانون الجنائي والفلسفة العقابية في دولة اإلمارات أن االتجاه السائد أن
المجرم ال بد أن ينال عقابا بسبب ما ارتكبه من أفعال وما أحدثه من فساد في البيئة االجتماعية
اآلمنة ،وعليه فإنه يمكن القول وبشكل عام أن الغرض من العقوبة في التشريع العقابي اإلماراتي و
تحقيق المنفعة العامة من خالل الردع العام والخاص ،ويبقى حاضرا في أ ان المشرعين والمشتغلين
بالقانون وعامة الناس أكثر من غيره من الفلسفات العقابية كتأ يل وإصالح المجرمين ،1ومن نا
كانت األحكام المقررة للعقوبة في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة .2102

الربحث الثان  :أنواو ال زاء ال نائ

الررسون بّانون رقن  5لسنة 2102

ال يمكن لقانون العقوبات وحده أن يحيط بجميع األفعال التي يعد ا المشرع جرائم تستحق
العقاب ،و لك لتشعب أوجه الحياة الحديثة وتعقيد ا ،كما أن واقع الحياة المعاصر أفرز أفعاال تهدد
المصالم التي يسعى المشرع لحمايتها مما جعله ي ّجرم تلك األفعال ،ل لك وفي ظل النقص التشريعي
ال ي شاب قانون العقوبات ،وظهور جرائم مستحدثة دون عقاب لها كالجرائم اإللكترونية ،كما و
الحال في الدول التي لم تقم أو لم تتوصل إلى تشريع عقابي ،ووجود نصوص ضمن قواعد قانون
العقوبات ليست كافية لمواجهة مثل

ا النوع من الجرائم ،عمد المشرع إلى استحداق تشريع يواجه

ا اإلجرام الحديق ال ي لم نشهده من قبل ،2فكانت البداية مع القانون رقم ( )2لسنة  2112في
شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،ومن ثم صدر المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة .2102

 .1الحمادي ،محمد شاكر ،نظرات في السياسة العقابية لقانون مكافحة المخدرات اإلماراتي بين النص التشريعي والتطبيق
القضائي (دراسة مقارنة) ،اإلمارات ،ص.4
 .2يوسف ،أمير فرج ،جرائم تقنية المعلومات بدول الخليج العربي ،دار الكتب والدراسات العربية ،2102 ،ص.022-020

37

فكما تم تناوله في المبحق السابق من أن للمعلومات األثر البالغ في حياة المجتمعات
المعاصرة ،فمن يمتلكها سيبني أ دافه وأطماعه عليها ،و و أغلى ما يملكه األفراد ،ل لك أقرت كافة
دول العالم على الحق في حماية المعلومات والخصوصية ،و ا ال يعني أن الحماية كافية أو شاملة،
فحمايتها تعتبر الشغل الشاغل في الوقت الحاضر للم سسات التشريعية وم سسات القرار في العديد
من دول العالم.1
ولقد واجه المشرع

ه التغييرات عن طريق سن جزاءات جنائية لجرائم تقنية المعلومات،

و ه الجزاءات متعددة ومختلفة لتتناسب من وجهة نظر المشرع في السياسة العقابية مع الفعل
المرتكب.
وفي

ا المبحق سأتطرق إلى العقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2102

في الفرع األول ،والتدابير االحترازية في الفرع الثاني.

الفرو األول :العّوبات الواردة
سأتحدق في

الررسون بّانون رقن ( )5لسنة 2102

ا الفرع عن العقوبات التي أورد ا المشرع اإلماراتي في التشريع الجديد

من المرسوم بقانون ،حيق إن انتشار وسائل التقنية الحديثة بمختلف أنواعها ،وشيوع استخدام
الكمبيرتر واإلنترنت أدى إلى ظهور الكثير والعديد من األعمال المشروعة واألعمال الغير
المشروعة والتي نتج عنها خلق جرائم مستحدثة في المجال الجنائي ،ونتاجا ل لك استرعى

ا األمر

ا تمام المشرع وا تم بمواجهتها من الناحية التشريعية ،ووضع العقوبات المناسبة لها وفقا لسياسته
العقابية في تحقيق الردع العام والخاص والحفاظ على أمن المجتمع وسالمته.
وقد تضمن المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
إحدى وخمسون مادة ،خصص المشرع نصوص المواد (من المادة الثانية إلى المادة التاسعة
 .1صالم ،مروة زين العابدين ،الحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر اإلنترنت بين القانون الدولي اإلتفاقي والقانون
الوطني ،مركز الدراسات العربية ،2102 ،ص.011
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والثالثون منه) للجرائم التي نص عليها ،ويحتوي كل نص على جريمة واحدة أو أكثر ،ورصد لكل
جريمة من تلك الجرائم عقوبة واحدة أو أكثر.1
-

ّسين العّوبات
لم يخرج المشرع في

ا المرسوم بقانون عن تقسيم العقوبات وفقا للقواعد العامة لقانون

العقوبات االتحادي الواردة في الباب الخامس منه ،فإن العقوبات وفقا للقواعد العامة تتنوع إلى
عقوبات أصلية وأخرى فرعية ،والتي قد تكون تبعية أو تكميلية ،فالعقوبات األصلية ي الجزاء ال ي
يقابل الجريمة ،فهي تشتد إ ا كانت الجريمة جسيمة ،وتقل إ ا كانت الجريمة ات أ ى وضرر أقل،
أما العقوبات التبعية والتكميلية فهي إيالم محدود واضافي يلحق مرتكب الجريمة ،و لك بحسب
السياسة العقابية للمشرع ،وتنقسم العقوبات األصلية إلى عقوبات شرعية وعقوبات تعزيرية ،فنجد
أن ناك ما يمس بدن اإلنسان ،ومنها ما يمس حريته ،وفيما يتعلق بالعقوبات الماسة ببدن اإلنسان
فإنها متعددة في الشريعة اإلسالمية ،فمنها عقوبات الحدود حد القصاص والدية ،أما المشرع الوضعي
فلم يعرف إال نوعا واحدا و و اإلعدام ،وأما العقوبات التي تنال من حرية اإلنسان وتسلبه إيا ا فهي
السجن الم بد والسجن الم قت والحبس ،كما أنه توجد عقوبات تتعلق بال مة المالية كالعقوبات المالية،
وإلى جانب العقوبات األصلية توجد عقوبات فرعية ،ولم يقتصر المشرع اإلماراتي على

ا النوع

من العقوبات في قانون العقوبات االتحادي بل نص عليها ك لك في التشريعات الجنائية الخاصة،2
ومن العقوبات التبعية التي تم النص عليها في قانون العقوبات االتحادي الحرمان من بعض الحقوق
والمزايا ومراقبة الشرطة ،3ومن العقوبات التكميلية التي تم النص عليها في ات القانون ي ما
وردت في نصوص المواد ( )21و ( )20و ( )22على التوالي.4

 .1الموافي ،عبد الرازق ،شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الكتاب األول،2104 ،
ص.01
 .2تم النص على عقوبات تبعية وتكميلية في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102موضوع الدراسة ،وسيتم تناولها الحقا.
 .3المادة ( )13من قانون العقوبات االتحادي.
 .4حموده ،علي محمود علي ،مرجع سابق ،ص.022
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وبالرجوع إلى موضوع الدراسة تم النص في المرسوم بقانون على عقوبات أصلية و ي
التي يقرر ا القانون للجرائم وال توقّع على المتهم إال إ ا تم النص عليها صراحة كالسجن الم بد
والسجن الم قت والحبس والغرامة ،إضافة إلى العقوبات الفرعية التكميلية و ي التي تلحق بالمحكوم
عليه شرط أن يأمر بها القاضي وينص عليها صراحة في الحكم كالمصادرة ،بينما العقوبات التبعية
تتبع العقوبة األصلية من تلقاء نفسها دون أن ينص عليها القاضي في الحكم ،فهي تلحق المحكوم
عليه بقوة القانون كالحرمان من بعض الحقوق والمزايا أو مراقبة الشرطة وتكون طبقا للقواعد
العامة.
فالمشرع صنّف العقوبات في شأن جرائم تقنية المعلومات إلى عقوبات سالبة للحرية
وعقوبات مالية تستند إلى مبدأ الشرعية الجنائية والتي تم النص عليها في دستور الدولة ،فتقسيم
العقوبات بالنظر إلى طبيعتها يوحد القانون ألجل المجتمع والناس ،فيكون ب لك الوسيلة التي تحمي
المصالم األساسية للمجتمع ونظامه االجتماعي ،ويكون األداة التي تكفل الحماية الفعّالة للحقوق
الطبيعية لإلنسان ،فالعقوبات تتنوع بتنوع الحقوق التي تتعدى عليها الجريمة ،فتكون ناك العقوبات
البدنية التي تمس حياه المحكوم أو سالمة جسده كاإلعدام ،والجلد ،والضرب ،وتوجد العقوبات السالبة
للحرية و ي عقوبات السجن الم بد والسجن الم قت والحبس ،وتتسم العقوبات بالنظر إلى مدتها إلى
عقوبات يستغرق تنفي ا مدة من الزمن قد تطول أو تقصر وفقا لمقدار جسامة الجريمة المرتكبة.1
وتنقسم العقوبات في المرسوم بقانون من حيق تحقيقها لمعنى الجزاء المقابل للجريمة إلى
عقوبات أصلية وأخرى فرعية تبعية أو تكميلية ،حيق ن كر على سبيل المثال المواد التي جرى
تقسيمه للعقوبات فيها ،فعقوبة الحبس والغرامة وردت في نص المادة الثانية من المرسوم بقانون
"يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف در م وال تزيد على ثالثمائة ألف در م أو بإحدى
اتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات ،أو

 -1حمودة ،علي محمود علي ،المرجع السابق ،ص.005

41

وسيلة تقنية معلومات ،بدون تصريم أو بتجاوز حدود التصريم ،أو بالبقاء فيه بصورة غير
مشروعة".
وعقوبة السجن الم قت وردت في نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون "يعاقب بالسجن
الم قت والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف در م وال تجاوز مليون وخمسمائة ألف در م
كل من دخل بدون تصريم إلى موقع إلكتروني ،أو نظام معلومات إلكتروني ،أو شبكة معلوماتية،
أو وسيلة تقنية معلومات ،سواء كان الدخول ،بقصد الحصول على بيانات حكومية ،أو معلومات
سرية خاصة بمنشأة مالية ،أو تجارية ،أو اقتصادية .وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس 5
سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف در م وال تجاوز  2مليون در م ،إ ا تعرضت

ه

البيانات أو المعلومات لإللغاء أو الح ف أو اإلتالف أو التدمير أو اإلفشاء أو التغيير أو النسخ أو
النشر أو إعادة النشر".
ووردت عقوبة السجن الم بد في نص المادة ( )31من المرسوم بقانون " يعاقب بالسجن
الم بد كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشــرف عليه أو نشــر معلومات على الشبكة
المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ،تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو
االســتيالء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدســتور أو القوانين السارية في البــالد أو المنا ضة للمبادئ
األساســية التي يقــوم عليها نظام الحكم في الدولة .ويعاقــب بالعقوبــة اتهــا كل من روج إلى أو
حــرض على أي من األفعال الم كورة أو سهلها للغير".
ويعّرف السجن بأنه وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا له ا
الغرض و لك مدى الحياة إن كان السجن م بدا أو المدة المحكوم بها إن كان م قتا ما لم ينص القانون
على خالف لك.1

 .1المادة ( )22عقوبات اتحادي.
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وتجدر اإلشارة إلى أن المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102لم ينص على عقوبة اإلعدام
في أي مادة من المواد الواردة فيه ،وأورد عقوبة السجن الم بد في نص واحد فقط في

ا المرسوم

1

كأشد عقوبة و لك في شأن قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو االستيالء عليه أو تعطيل أحكام
الدستور أو القوانين السارية أو منا ضة المبادئ األساسية القائم عليها نظام الحكم ،وك لك تطال ات
العقوبة كل من يروج أو يحرض على تلك األفعال.
ومما سبق يتبين لنا قيام المشرع اإلماراتي في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102بتقسيم
العقوبات إلى عقوبات سالبة للحرية كالحبس والسجن الم بد والسجن الم قت ،وإلى عقوبات مالية
كالغرامة ،وعقوبات تبعية والتي يكون تطبيقها إعماال للقواعد العامة لعدم نص المرسوم بقانون
صها في المادتين ( )15و ( )12على التوالي.
عليها ،حيق أنها تطبق وفقا للقواعد العامة كما جرى ن ّ
أما بالنسبة للغرامة المالية فتجدر اإلشارة إلى أن المرسوم بقانون شدد وغلظ في الغرامات
المالية أكثر مما كانت عليه في القانون الملغي حيق اختلفت سياسته العقابية نظرا الختالف الظروف
وقت صدور القانون القديم عن القانون الحالي الصادر في سنة  ،2102كما سنوضحه الحقا.
ونص المرسوم أيضا على المصادرة كعقوبة تكميلية ،حيق يقصد بالمصادرة نقل ملكية
ّ
مال أو أكثر إلى الدولة ،بعد ضبط تلك الوسائل المعينة على ارتكاب الجريمة ،فهي عقوبة ال يقضي
بها بحسب القاعدة العامة إال إ ا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على مة الفصل في
الدعوى ،2فال يحكم بها إال بناء على حكم قضائي أو بما ينص عليه القانون ،3فقد كفل دستور الدولة

 .1المادة ( )31من المرسوم بقانون.
 .2المحكمة االتحادية العليا ،الطعنان رقم  224و 311لسنة  2100جزائي ،جلسة .2102/2/20
 .3نص حكم المحكمة االتحادية العليا في الدعوى رقم  2لسنة  2103دستوري ،بجلسة  2105/01/21على " جعل الدستور
من حماية الملكية الخاصة أ م الحقوق التي يتمتع بها األفراد و ي حقوق كفلتها األديان السماوية وقررتها مبادئ القانون
الطبيعي وأرستها قيم المجتمعات الحرة التي جعلت منها أقدس الحقوق وأ م ضمانات الحرية الشخصية وأحاطتها بسياج من
الحماية وضيقت من حاالت نزعها أو التعدي عليها وجعلت من المنفعة العامة في حدود القانون الغاية الوحيدة لنزعها
وحظرت مصادرة األموال الخاصة لألفراد أيا كانت الدوافع أو ال رائع أو الجهة التي تمارسها سوى العقوبة التي يحكم بها
القضاء أو بما ينص عليه القانون".
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الحريات والحقوق والواجبات العامة ونص على حظر المصادرة العامة وقيد المصادرة الخاصة،1
وعلى لك فال بد أن يكون الحكم صادرا باإلدانة ،فالمصادرة ترد على أشياء ي بطبيعتها وسيلة
ارتكاب الجريمة ،أو متحصالت

ه الجريمة.2

نص قانون العقوبات االتحادي في المادة ( )22على " تحكم المحكمة عند الحكم باإلدانة،
وقد ّ
بمصادرة األشياء واألموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها
أو ك انت محال لها أو التي تحصلت منها ،فإ ا تع ر ضبط أي من تلك األشياء أو األموال حكمت
المحكمة بغرامة تعادل قيمتها ،و لك كله دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية" ،وفي المرسوم
صت على
بقانون تم النص أيضا على المصادرة كعقوبة تكميلية و لك في نص المادة ( )40والتي ن ّ
"م ع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع األحوال بمصادرة األجهزة أو البرامج
أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في

ا المرسوم بقانون أو

األموال المتحصلة منها ،أو بمحو المعلومات أو البيانات أو إعدامها ،كما يحكم بإغالق المحل أو
الموقع ال ي يرتكب فيه أي من

ه الجرائم ،و لك إما إغالقا كليا أو للمدة التي تقدر ا المحكمة"،

ويالحظ أن الم ّ
نص على وجوبية مصادرة األجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في
شرع
ّ
ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في

ا المرسوم بقانون فهي عقوبة تكميلية ،ففي حيثيات

الطعن رقم  345لسنة  2103جزائي جاء حكم محكمة أول درجة "بتغريم كل متهمة عشرة آالف
در م ومصادرة جهاز البالك بيري الخاص بها" ،3فالهدف من النص على المصادرة كعقوبة تكميلية
و معاقبة الجاني على استخدامه له ه األشياء في أغراض إجرامية أو حصوله عليها من أعمال
إجرامية.

 .1المادة ( )34من دستور دولة اإلمارات تنص على أن "المصادرة العامة لألموال محظورة ،وال تكون عقوبة المصادرة
الخاصة اال بناء على حكم قضائي ،وفي األحوال المنصوص عليها في القانون".
 .2المهيري ،خالد محمد كدفور ،جرائم الكمبيوتر واإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،دار الغرير للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية،
دبي ،ص .450
 .3الطعن رقم  345لسنة  2103جزائي ،جلسة الثالثاء الموافق  01من ديسمبر سنة  ،2103المحكمة االتحادية العليا.
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كما يلزم أال يتعلق محل المصادرة باألشياء واألجهزة والبرامج التي تعتبر حقا للغير
توقع على الجاني لكي ال يعاود ارتكاب الجريمة بنفس
حسني النية ،والحكمة من لك أن المصادرة ّ
الوسائل التي م ّكنته من ارتكاب الفعل االجرامي ،اضافة إلى أن من خصائص العقوبة أنها شخصية،
فال يجوز توقيع العقوبة على غير شخص مرتكبها ،وقد تم تحديد محل المصادرة كونها الفائدة التي
صل منها الجاني من وراء الفعل اإلجرامي أو بسببها قام الجاني بارتكاب الجريمة ،وحدد المشرع
تح ّ
اإلماراتي عقوبة المصادرة و ي عقوبة وجوبية يتعين علي القاضي أن يحكم بها.1
وك لك نص المرسوم على مصادرة األموال المتحصلة من الجريمة ،حيق تعد مصادرة
تلك األموال من أكثر الوسائل فاعلية في مكافحة الجريمة المنظمة ،ألن المصادرة تقضي على الهدف
الرئيس لعصابات الجريمة المنظمة المتمثل في الربم ،األمر ال ي ي دي إلى شل

ه التنظيمات.

وقد قضت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة في المادة ( )02بأنه يجب على الدول الموقعة
أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة
به ه االتفاقية ،والممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في
ارتكاب الجرائم المشمولة في

ه االتفاقية ،كما قضت المادة ( )03من ات االتفاقية أنه في شأن

استصدار حكم مصادرة أو تنفي أمر مصادرة صادر بالفعل أو تنفي حكم مصادرة صادر من الدولة
الطالبة بالقدر المطلوب وفي حدود الطلب أن تقوم الدولة وإلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها
القانوني الداخلي.2
فالمشرع لم يخرج عن تقسيم العقوبات كما جرى وفقا للقواعد العامة فهي ات العقوبات
لمرتكب األفعال التي تم النص عليها في المرسوم بقانون ،و ي في رأيي الباحق عقوبات دارجة

 .1البقمي ،ناصر بن محمد ،مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوق االستراتيجية ،ص.2
 .2عبد الرحمن ،محمد جالل ،الجرائم اإللكترونية في الفقه اإلسالمي والقوانين-دراسة مقارنة ،-مكتبة القانون واالقتصاد،
الطبعة األولى ،الرياض ،2105 ،ص.114-113
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حيق يجري تطبيقها في أغلب الدول في العالم وتحقق الردع بنوعيه الخاص والعام وتزجر مرتكبها
و ي الغاية التي يتغيا ا ويرتئيها المشرع أثناء نصه عليها ،مع األخ بعين االعتبار أن سياسة
المشرع العقابية في اختيار العقوبة أن تكون مالئمة للجريمة ول لك فضّل عدم اختيار عقوبة اإلعدام
لمثل

ه الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وغلظ العقوبة للسجن الم بد فقط متبعا في لك السياسات

العقابية في بعض الدول المتقدمة وبعض االتفاقيات الدولية التي تقلل وتحد من تطبيق عقوبة اإلعدام
خاصة إ ا كان في عقوبة السجن الم بد أو غير ا مما يحقق الغرض والهدف من العقوبة التي يتغيا ا
المشرع اإلماراتي.
كما أن المشرع اإلماراتي ركز في سياسته العقابية على العقوبات السالبة للحرية والعقوبات
المالية أكثر من غير ا معتقدا أن في لك تحقيق الردع العام والخاص و ا يتماشى مع النظرة القائلة
بفائدة

ه العقوبات السالبة للحرية للتقليل من الجرائم ،ولكن كان على المشرع ان ينظر أيضا إلى

أن ناك طائفة ممن يرتكبون جرائم تقنية المعلومات ليست لديهم خطورة أو أ داف إجرامية يسعون
إليها مثل بعض الهاكرز ،فقد يكون ارتكابهم لبعض األفعال من باب التحدي وإثبات ال ات وغير ا،
فكان من األجدر للمشرع أن يخفف من التعويل على

ه العقوبات السالبة للحرية في مثل

ه

الجرائم لتالئم مع جميع طوائف المجتمع ويستبدل بعض العقوبات السالبة للحرية ببدائل مختلفة،
وحسنا فعل عندما نص على تدبير الخدمة المجتمعية في قانون العقوبات االتحادي ،ولو وسع من
نطاقه وشروطه لتشمل أكبر عدد من جرائم تقنية المعلومات لكان أفضل أو جعل لتدبير الخدمة
المجتمعية نصا خاصا يتناسب مع جرائم تقنية المعلومات.

الفرو الثان  :ال دابير ااح رازية الواردة
سأتطرق في

الررسون بّانون رقن  5لسنة 2102

نص عليها المشرع في
ا الفرع إلى الحديق عن التدابير االحترازية التي ّ

المرسوم بقانون ،والتي يمكن تطبيقها عند توقيع العقوبة على الجاني المرتكب ألحد األفعال المجرمة
في

ا المرسوم بقانون.
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ظهرت فكرة التدابير االحترازية كوسيلة أخرى لمواجهة السلوك اإلجرامي ،حيق إن
العقوبة وحد ا لم تنجم في تحقيق الغرض منها و لك في التشريعات الحديثة ،1فالعقوبة تعجز في
بعض الحاالت عن مواجهة الخطورة اإلجرامية للمجرمين المعتادين ،فمعاودة ارتكاب السلوك
اإلجرامي دليل على عدم فعاليتها في تحقيق الردع له ه الفئة ،ألن سبب العودة في ارتكاب الجريمة
و الميل اإلجرامي واحتراف اإلجرام ال ي يشكل النصيب األكبر من تكوين شخصيته ل لك يستلزم
اتخا اإلجراءات الالزمة لعالجه و و ما أكد عجز العقوبة عن تحقيقه.2
والتدابير االحترازية ي مجموعة اإلجراءات التي يصدر بها حكم قضائي لمواجهة
الخطورة اإلجرامية الكامنة فيمن يرتكب الجريمة ،ليتخلص مرتكبها منها ولدرء المجتمع عنها،
فالتدبير االحترازي طابعه تأ يلي وقائي يحول بين مرتكب الجريمة والمجتمع ،وأسلوب رادع
اجتماعي لمواجهة الخطورة اإلجرامية.3
كما أن التدابير االحترازية تعّرف بأنها إجراءات تتخ حيال المجرم بهدف إزالة أسباب
اإلجرام لديه وتأ يله اجتماعيا ،4ويتضم اختالف

ه التدابير مع العقوبة في المعاملة الجنائية ،كون

أن العقوبة تواجه الجريمة ،والتدابير تواجه خطورة كامنة في الشخص المرتكب للجريمة مما قد
ي دي إلى ارتكاب جريمة في المستقبل.5
ويتميز التدبير االحترازي بخضوعه لمبدأ الشرعية ،ومبدأ القضائية ،وبكونه غير محدد
المدة ،وبأنه الحق على تاريخ ارتكاب الجريمة ،فالمشرع وحده من يحدد أنواع التدابير ،عن طريق
النص عليها ،فال جريمة إال بنص صريم وساري وقت حدوثها ،وال عقوبة أيضا إال بنص ،ومن ثم
 .1عقيدة ،محمد أبو العال ،أصول علم العقاب (دراسة تأصيلية للنظام العقابي اإلسالمي واألنظمة العقابية المعاصرة مقارنة
بالنظام العقابي في دولة اإلمارات العربية المتحدة) ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،ص.44
 .2محمودي ،نور الهدى ،التدابير االحترازية وتأثير ا على الظا رة االجرامية ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر،
الجزائر 2100-2101 ،ص 22نقال عن (محمود نجيب حسني ،علم العقاب ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية،
اإلسكندرية ، 1973،ص )42
 .3زا ر ،أحمد فاروق ،مرجع سابق ،ص .222
 .4سالمه ،مأمون محمد ،قانون العقوبات القسم العام ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،القا رة،0441 ،
ص.135
 .5حموده ،علي محمود علي ،مرجع سابق ،ص.420
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يعد ضمانا لألفراد بعدم تجريم األفعال ،مـالم تـرد صراحة بالقاعدة التجريمية ،1كما أن التدبير
االحترازي يصدر بحكم قضائي ،ويقتضي مبدأ الشرعية أن يكون تطبيق التدبير االحترازي من
نصيب السلطة القضائية ،و لك حرصا على الحريات الفردية التي يضمنها القضاء بحيدته
واستقالله.2
وطبقا للقواعد العامة لقانون العقوبات اإلتحادي فإن المشرع وضع حدا أقصى للتدابير ولم
يتركه مفتوحا ،3فالمهمة االساسية للتدابير تتمثل في مواجهة الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخص
المجرم ،حيق تقوم بتقويمه ،ويكون التدابير الحق على ارتكاب الجريمة ،بمعنى أنه ال يجوز تطبيقه
إال بعد ارتكابها ،فارتكاب الجريمة م شر على وجود الخطورة اإلجرامية ،كما أن التدابير ال يخضع
لقاعدة عدم الرجعية ،و لك حرصا على حريات األفراد بحمايتهم من العقاب عن أفعال قد تكون
مباحة أو الحكم عليهم بعقوبات قد تكون مشددة.4
وعليه فإن مكافحة اإلجرام وحماية المجتمع من الجريمة ي أ داف ال تتحقق بعقاب المجرم
فقط؛ ألن العقوبة ال تكفي وحد ا للوفاء به ا الهدف في بعض الحاالت ،و ا ما تم مالحظته من
خالل االزدياد المستمر في ظا رة اإلجرام ،وارتفاع معدالت العودة إلى الجريمة ،و ا يدل على
قصور الع قوبة في مواضع متعددة من أداء وظيفتها في حماية المجتمع من ظا رة اإلجرام ،وكان
ا القصور دافعا للتفكير في وسائل أخرى لمكافحة اإلجرام الستكمال مواطن النقص ،وكانت

ه

الوسيلة المكملة ي التدابير االحترازية ،فأصبحت العقوبة والتدبير االحترازي وسيلتين متكاملتين
لمكافحة اإلجرام.

 .1مناني ،نور الدين ،دور التدابير االحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمع ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر،
الجزائر ،2100-2101 ،ص.01
 .2زا ر ،أحمد فاروق ،مرجع سابق ص .222-225
 .3ب البعض إلى أن أحد الخصائص للتدابير االحترازية أنها غير محددة المدة ،و و ما شد الباحق أثناء بحثه حيق أنه طبقا
للقواعد العامة فإن التدابير االحترازية تعد محددة المدة وال تترك على اإلطالق دون تقييد ا بفترة زمنية ،بمعنى أن التدبير
ال يالزم المحكوم عليه أبد الد ر ،وفي لك تقييد غير معلوم المدة لحياته الخاصة ،وال يتفق الباحق مع ا القول( .أنظر
مبادئ علمي اإلجرام والعقاب للدكتور أحمد فاروق زا ر ،الصفحة .)225
 .4حموده ،علي محمود علي ،مرجع سابق من ص -434ص.432
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ووفقا للقواعد العامة الوادرة في قانون العقوبات اإلتحادي فإن التدابير الجنائية تكون على
ثالثة أنواع ما التدابير المقيدة للحرية والتدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية ،وقد ورد كر تلك
التدابير في المواد من ( )014إلى ( ،)032فالمادة ( )001حددت التدابير المقيدة للحرية و ي:
-

حظر ارتياد بعض المحال العامة

-

منع اإلقامة في مكان معين

 المراقبة-

الخدمة المجتمعية

-

اإلبعاد عن الدولة
وتم إضافة تدبير الخدمة المجتمعية بناء على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة ،2102

القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،حيق تم إدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض
أحكام الجنم بديلة عن عقوبة الحبس ،التي ال تزيد مدتها على ستة أشهر ،أو الغرامة.
وقد حددت المادة ( )022التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية و ي:
-

إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب

-

حظر ممارسة عمل معين

-

سحب ترخيص القيادة

 إغالق المحلولم يخرج المشرع في المرسوم بقانون عن التقسيم ال ي جرى وفقا للقواعد العامة ،فقد ورد
في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102مجموعة من التدابير االحترازية الهامة إلى جوار العقوبة
وتتناسب مع جرائم تقنية المعلومات ،حيق أنها تستكمل دور العقوبة وال تنقضي إال بزوال الخطورة
اإلجرامية على عكس العقوبة التي تتحدد لها مدة معينة وتنقضي دون أن تترك في الجاني أي أثر،
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و لك األمر ال ي يجعلنا نسلط الضوء على أ مية التدابير االحترازية وفقا للتقسيم ال ي سار عليه
المشرع.

أواً :إغالق الرحل
نص المرسوم بقانون على إغالق المحل أو الموقع ال ي يرتكب فيه أي من

ه الجرائم

إغالقا كليا أو المدة التي تقدر ا المحكمة كتدابير سالبة للحقوق وتدابير مادية ،والهدف منه حظر
مزاولة العمل المخصص له

ا المحل أو

ه الم سسة ،كونها قد تم تهيئة الظروف المالئمة في

ا المكان القتراف الجريمة ،وإبقاء المكان على ما و عليه دون اغالقه من شأنه أن ي دي إلى
جرائم تالية ،واغالقه يقطع الظروف التي تسهل اقتراف الجريمة ،ويجب عدم الخلط بين اإلغالق
لخطأ شاب إقامة الم سسة كما لو أقيمت الم سسـة في مكان ممنوع إقامتها ،أو كان نشاطها غير
مسموح به أصال في لك المحيط ،حيق يعد غلقها في مثل اتين الحالتين بمثابة إصالح ضرر مدني
و و غلق م بد ،وبين أن يكـون غلقهـا كتدبير حيق يقتضي أن تكون إقامة الم سسة أو ممارستها
لعملها أمر سليم من الناحية القانونية ،ولكن اإلغالق تم بسبب الجريمة التي اقترفت فيها ،وأن القضاء
كان في تقديره أن وجود الم سسة قد لعـب دورا في لك ،وأن استمرار ا قد ي دي إلى تسهيل
الظروف للجاني القترافه جرائم جديدة ،فقد أجاز النص أن يكون التدبير كليا أو م قتا ،بحسب كل
حالة وتماشيا مع النصوص القانونية ،ففي بعض الحاالت يكون التدبير محدد المدة ،1و لك ما أكدته
ات المادة من المرسوم بقانون في أنه يحكم بإغالق المحل أو الموقع ال ي يرتكب فيه أي من

ه

الجرائم و لك إما إغالقا كليا أو للمدة التي تق ّدر ا المحكمة ،وتجدر اإلشارة نا إلى أن المرسوم
بقانون لم يحدد المدة الزمنية التي تحكم بها المحكمة إلغالق المحل ،بل ترك لك إلى تقدير المحكمة
إعماال لسلطتها التقديرية ،حيق أنه وفقا للقواعد العامة يوجد حد أدنى وحد أعلى لمدة اغالق المحل

2

 .1مناني ،نور الدين ،مرجع سابق ،ص .12
صت المادة ( )022من قانون العقوبات االتحادي على " فيما عدا الحاالت الخاصة التي ينص فيها القانون على اإلغالق
 .2ن ّ
يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا للمادة ( )022أن تأمر بإغالق المحل ال ي يمارس فيه ا
العمل و لك لمدة ال تقل عن شهر و ال تزيد على سنة".
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ضل أن يحدد المشرع المدة
و و ما لم ينص عليه في المرسوم بقانون ،ومن وجهة نظر الباحق يف َ
جراء الفعل المرتكب من قبل الجاني وأن يقيد بحدين أعلى
الزمنية التي تترتب على اغالق المحل ّ
وأدنى كما و الحال في قانون العقوبات االتحادي.

ثانياً :ابعاد األ نب
من التدابير االحترازية الواردة في المرسوم بقانون ابعاد األجنبي ،والمشرع اإلماراتي لم
يعّرف المقصود باإلبعاد ،إال أنه يقصد به إجراء بمقتضاه تقوم سلطات الدولة بإخراج شخص أو
عدة أشخاص من األجانب الموجودين علي اقليم الدولة حتى لو كانت إقامته وفقا لقوانين الدولة،
ويقصد باألجنبي الشخص ال ي ال يتمتع بجنسية الدولة التي يقيم علي إقليمها ،1كما يمكن تعريف
اإلبعاد بأنه إجراء و طبيعة جنائية يتم تطبيقه علي األجانب ال ين يتواجدون على اقليم الدولة
ويرتكبون جرائم ات جسامة معينة من نوع الجنايات أو الجنم عندما تكشف

ه الجرائم عن وجود

خطورة إجرامية لديهم تجعل بقائهم علي اقليم الدولة يشكل خطرا عليها الحتمال إلقدامهم على
ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل ول لك فإنه يجب التخلص من

ه الخطورة بإبعاد م عن إقليمها.2

وتدبير اإلبعاد لألجنبي تم النص عليه مع بداية صدور التشريع الخاص بجرائم تقنية
المعلومات 3في  ،2112فقد كان يوجب اإلبعاد في حالة صدور الحكم بالحبس فقط ،واإلبعاد يكون
لألجنبي ال ي يحكم عليه بعد تنفي العقوبة المحكوم بها ،فقد قضت المحكمة االتحادية العليا في

ا

الشأن في الطعن رقم  443لسنة  2104جزائي بأن " المشرع لم يدع سلطة تقديرية لقضاء
الموضوع في الحكم بابعاد االجنبي ال ي ثبتت ادانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في

 .1عبد اللطيف ،عبد الرازق الموافي ،شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الكتاب
الثاني ،إصدارات معهد دبي القضائي ،2102 ،ص .051
 .2حموده ،علي محمود علي ،مرجع سابق ،ص .420
صت المادة ( )22من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2112في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على " فضال عن
 .3ن ّ
العقوبات المنصوص عليها في ا القانون تقضي المحكمة بإبعاد األجنبي ال ي يحكم عليه بالحبس وفقا ألحكام ا
القانون".
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ا المرسوم بقانون ب ما م داه وجوب الحكم به ا التدبير في جميع االحوال التي يدان فيها االجنبي
بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في

ا المرسوم بقانون".1

وكان النص القانوني قبل االستبدال قد شدد على الجاني بشأن األبعاد ،وأوجب اإلبعاد في
حالة الحكم باإلدانة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في

ا المرسوم بقانون ،سواء صدر

الحكم بعقوبة سالبة للحرية – السجن أو الحبس – أو بعقوبة الغرامة ،ولكن مع تعديل المادة القانونية
أصبم مظهرا من مظا ر التخفيف بعدما كان يشدد المشرع في شأن اإلبعاد و لك في جميع الجرائم،
و و ما سيأتي بيانه الحقا في الفصل الثاني.
وكان يجدر أن يظل اإلبعاد مرتبطا بالعقوبة السالبة للحرية أو جعله جوازيا لقاضي
الموضوع ،وإعطائه سلطة تقدير الحكم باإلبعاد إعماال للفقرة الثانية من المادة ( )020من قانون
العقوبات االتحادي ،2أو االكتفاء بالعقوبات األصلية خصوصا أن غالبية الجرائم المنصوص عليها
في

ا المرسوم من نوعية الجنم.
صت المادة ()42
وفي مرحلة الحقة تم تعديل النص القانوني المتعلق باإلبعاد ،وقد ن ّ

المستبدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة  2102على "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية
من المادة ( )020من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد األجنبي ال ي يحكم عليه في أي من
الجرائم الواقعة على العرض ،أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في
ا المرسوم بقانون و لك بعد تنفي العقوبة المحكوم بها".3

 .1الطعن رقم  443لسنة  2104جزائي ،جلسة االثنين الموافق  21من ابريل سنة .2105
 .2مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة 2102م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ()3
لسنة 0421م حيق قضت المادة  020على :إ ا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة
على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة .ويجوز للمحكمة في مواد الجنم األخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن
الدولة ،أو الحكم باإلبعاد بدال من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
 .3العدد ستمائة وثالثة وثالثين ،السنة الثامنة واألربعون 02 ،و القعدة  0434ـ 30 ،يوليو .2102
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واإلبعاد في الشريعة اإلسالمية يعد من أنجع التدابير الشرعية التي تحفظ بها األمة من
الشرور بكل أنواعها ،فنفي المجرم أو من تسبب وجوده بين ظهر المسـلمين بخلق المشاكل والفتن
يعني القضاء وحسم مادة الفساد في المجتمع ،ونفي كل من ظهرت منه فتنة على المسلمين في دين
أو دنيا كما فعـل رسـول هللا صلي هللا عليه وسلم.1
والمشرع اإلماراتي قد اعتنق القاعدة التي توجب على المقيمين في اقليم الدولة سواء
مواطنين أو أجانب احترام كافة قوانينها وعاداتها وتقاليد ا والعادات السائدة فيها ،فع ّد األفعال غير
المشروعة التي يرتكبها األجنبي المتواجد على اقليم الدولة وتثبت إدانته وصدر حكم المحكمة ب لك
فإنه يجب على المحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة إ ا كان الفعل المرتكب من الجرائم
التي تقع على العرض أو إ ا صدر بحقه حكم جنائي و لك وفقا للتعديل الجديد.2
و نا نفترض أن يكون اإلبعاد في حالة األجنبي زوج المواطنة ف لك ي دي إلى قطع أواصر
الزوجية و دم الكيان واإلستقرار االجتماعي ،فاإلبعاد له تبعات سلبية على الزوج األجنبي وك لك
الزوجة المواطنة وأبنا م ال ين يحملون جنسية الزوج األجنبي ،فإبعاده ي ثر من ناحية أخرى سلبا
صة إن لم تكن
على الزوجة المواطنة من حيق تربيتها ألبنائها أو أنها ستكون عبئا على أ لها خا ّ
در عليها دخال يكفيها لتوفير احتياجاتها أواحتياجات أطفالها إن وجدوا ،ك لك س ال
لديها وظيفة ت ُ ّ
األطفال الصغار الدائم عن والد م األجنبي المبعد يزيد من حالة اإلكتئاب التي ستصيب أمهم المواطنة
األمر ال ي يزيد من مرارة فقد معيلهم ال ي بوجوده تنعم األسرة باألمان والمودة والرحمة ،وقد كفل
دستور دولة اإلمارات لألسرة كيانها ،فقد نصت المادة ( )05منه على أن" :األسرة اساس المجتمع
قوامها الدين واالخالق وحب الوطن ،ويكفل القانون كيانها ،ويصونها ويحميها من االنحراف"،

 .1مناني ،نور الدين ،مرجع سابق ص .044
 .2عبد اللطيف ،عبد الرازق الموافي،الكتاب الثاني ،مرجع سابق ،ص.050
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ويرى الباحق أن يتم منم قاضي الموضوع السلطة التقديرية في شأن اإلبعاد من عدمه و لك مراعاة
لظروف األسرة والمجتمع وتحقيقا للمصلحة العامة.

ثالثاً :الخدرة الر رعية
الخدمة المجتمعية ي الزام المحكوم عليه بأن ي دي احد أعمال الخدمة المجتمعية ،و لك
في إحدى الم سسات أو المنشآت التي يصدر بتحديد ا قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزيري
الداخلية والموارد البشرية والتوطين ،أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية ،وال يكون الحكم
بالخدمة المجتمعية إال في مواد الجنم ،و لك بديال عن عقوبة الحبس ال ي ال تزيد مدته عن ستة
اشهر أو الغرامة ،وعلى أال تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثالثة اشهر ،1وقد صدر ب لك عدة
قرارات على الصعيدين االتحادي والمحلي تنظم

ه الخدمة المجتمعية وكيفية تأديتها ،فصدر في

شأن لك قرار مجلس الوزراء 2رقم ( )40لسنة  ،2101وقرار رئيس دائرة القضاء بأبوظبي رقم
( )04لسنة  ،2101حيق حدد القرارين أنواع الخدمة المجتمعية التي ت دى إضافة إلى تحديد أماكن
تأديتها ،و لك عطفا على قانون العقوبات االتحادي رقم ( )3لسنة  0421والمعدل بالمرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )1لسنة .2102
ويمكن أن تكون الخدمة المجتمعية لألجنبي ولغير األجنبي المرتكبين للفعل الم ّجرم في
المرسوم بقانون بديال عن عقوبة اإلبعاد أو العقوبات على الجرائم البسيطة لمرتكبيها من غير
األجانب باعتبار ا تدبيرا منفصال يمكن تطبيقه بحسب ما يراه قاضي الموضوع وفقا لسلطته

 .1المادة ( )021من قانون العقوبات االتحادي ،حيق تم تعديل المادة بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة
2102م.
 .2نصت المادة األولى منه على إلزام المحكوم عليهم بتأديتها وفق أحكام المادة ( )021من قانون العقوبات و ي حفظ أو تحفيظ
ما تيسر من القرآن الكريم ،الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم ،الخدمة في دور رعاية المسنين ،الخدمة في دور رعاية
األحداق ،الخدمة في الحضانات ورياض األطفال ،الخدمة في مراكز األمومة والطفولة والجمعيات النسائية الخدمة في إدارة
المرور ،أعمال اإلسعاف أو نقل المصابين أعمال الدفاع المدني ،جمع التبرعات أو توزيع المساعدات واإلعانات ،التدريس
في مراكز تعليم الكبار ،تنظيف المساجد أو صيانتها ،تنظيف وصيانة المرافق العامة والطرق والميادين العامة أو الشواطئ
والحدائق العامة ،المشاركة في األنشطة والفعاليات وبيع الت اكر ،أعمال الرقابة الغ ائية زراعة وصيانة الحدائق العامة أو
المحميات ،تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ ،رعاية الطيور والحيوانات بالمحميات والحدائق الحيوان تعبئة الوقود أو أي
أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.
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التقديرية على الجرائم البسيطة ،فالخدمة المجتمعية عقوبة اجتماعية رادعة ،ولها أثر إيجابي ملموس
في ته يب األخالق وتقويم السلوك وتعزيز الدور اإلنساني والمجتمعي في نفس من ي ديها ،فهي
تبعق في نفسه الشعور بال نب والندم والحسرة ،فمرتكب تلك الجرائم البسيطة قد ال يكون على وعي
تام بعاقبة ما يقوم بارتكابه ،أو قام بارتكاب الجرم عن جهل أو أنه انقاد إلى الجريمة بطريق الصدفة
أو تحت تأثير الحاجة الملحة أو الحالة العصبية والنفسية أو إلى غيره من االفتراضات التي تجعل
المجتمع يخسر فردا قد يكون أحد األعمدة الرئيسة في نمو وازد ار الوطن مستقبال ،فهم عماد الدولة
ال ين ينبغي حمايتهم والحفاظ عليهم وتقويمهم بشكل سليم.
وبشكل عام فإن تدبير الخدمة المجتمعية ات أثر في نفس مرتكب الفعل بحيق يمكن تطبيقها
على الجرائم البسيطة والتي تكون عقوبتها محددة طبقا لما نصت عليه القواعد العامة من قانون
العقوبات االتحادي ،و لك عن عقوبة الحبس ال ي ال تزيد مدته عن ستة اشهر أو الغرامة ،بشرط
أال تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثالثة اشهر ،و و الحال ال ي يمكن اسقاطه على جرائم تقنية
المعلومات الواردة في المرسوم بقانون ،حيق إن

ا التدبير سيكون مناسبا إ ا تم تطبيقه على

مجموعة معينة من الجرائم التي يرتكبها الجاني دون أن تتوافر لديه الخطورة اإلجرامية ومثال لك
جرائم السب والق ف اإللكتروني.
وفي حال أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفي الخدمة المجتمعية ،فللمحكمة بناء على طلب
النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى
منها ،فالمشرع ب لك يمنم المتهم الفرصة لتقويم سلوكه من خالل تأدية أحد التدابير المجتمعية التي
تم النص عليها ،وتكون تأديتها بإشراف من النيابة العامة ،وتلتزم الجهة المنف فيها

ه الخدمة

المجتمعية بإعداد تقرير مفصل عن المحكوم عليه بشأن مدى إلتزامه بالخدمة المكلف بتنفي ا ،و ا
الفكر واقعي وانساني يسهم كثيرا في الحد من اآلثار السلبية التي قد تنجم عن الحبس في القضايا
البسيطة سواء على نفس المتهم أو اسرته ومحيطه ال ي يعيش فيه ،فالعقوبات المقررة للجرائم
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البسيطة لن تكون ات فعالية على نفس المتهم بل قد تكون سببا مباشرا في افساده نظير اختالطه
بمجرمين أصحاب الجرائم الخطيرة في السجون ،وبالتالي يكون افساده أكبر من إصالحه ،فه ا
التدبير و بمثابة الفرصة التي يقدمها المجتمع لمن انحرف عن السلوك القويم وينبغي على المحكوم
عليه استغاللها وإال تأكد في حقه عدم رغبته في انتهاز

ه الفرصة المقدمة ،وبالتالي سيتخ ضده

العقوبة التي كانت مقررة أصال في حقه.

رابعاً :اهاراف أو الرراقبة
اإلشراف أو المراقبة من التدابير التي وردت في المرسوم بقانون ،والمراقبة ي تدبير مقيد
للحرية يراد به فرض عدة قيود على حرية من ينزل به بهدف تحقيق إصالحه وضمان ائتالفه مع
المجتمع ،عن طريق إتاحة الفرصة للجهة اإلدارية المختصة بمراقبة سلوكه وتصرفاته خالل مدة
معينة ومدى إمكانية الحيلولة بينه وبين الظروف التي تغريه بالعودة إلى طريق الجريمة مرة أخرى،
حيق نصت المادة ( )43من المرسوم بقانون على:
" مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في

ا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن

تأمر بوضع المحكوم عليه تحت اإلشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية،
أو نظام المعلومات اإللكتروني ،أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى ،أو وضعه في مأوى عالجي أو
مركز تأ يل للمدة التي ترا ا المحكمة مناسبة".
حيق إن المادة السالفة ال كر تم استحداثها في المرسوم الجديد ونصت على مجموعة من
التدابير التي يمكن للمحكمة أن تقضي بها إضافة للعقوبة األصلية ،فمن التدابير وضع المحكوم عليه
تحت اإلشراف أو المراقبة ،وتدبير حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية ،أو نظام المعلومات
اإللكتروني أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى ،وك لك من التدابير أن يتم وضعه في مأوى عالجي
أو مركز تأ يل للمدة التي ترا ا المحكمة مناسبة.
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ووفقا لنص المادة ( )43من المرسوم فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية بالنسبة للتدابير
الواردة في نص المادة ،بمعنى أن له السلطة بأن يقضي بها أو ال يقضي بها ،وفي كل األحوال يعد
حكمه صحيحا ألن الحكم بتلك التدابير و أمر جوازي لقاضي المحكمة ،والسلطة التقديرية للقاضي
تكون من حيق الحكم بالتدبير وك لك مدته.
فه ه التدابير توقّع باإلضافة للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم ،فتوقيع التدابير ال
يمنع من تطبيق العقوبة األصلية للفعل المرتكب.1
نص المشرع وفقا للقواعد العامة في المادة ( )034من قانون العقوبات االتحادي أال
وقد ّ
تزيد مدة المراقبة على  3سنوات ،2وفي المادة ( )005من قانون العقوبات االتحادي وتم تحديد ما
يتعين على المحكوم عليه أن يتقيد بها كلها أو بعضها ،و لك وفقا لما تقرره المحكمة في حكمها ،فقد
صت على أن "المراقبة ي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقا لما يقرره الحكم:
ن ّ
( )0أن ال يغير محل إقامته إال بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة فإ ا لم يكن له محل إقامة عينت
له

ه الجهة محال )2( .أن يقدم نفسه إلى الجهة اإلدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحدد ا.

( )3أن ال يرتاد األماكن التي حدد ا الحكم )4( .أن ال يبرح مسكنه ليال إال بإ ن من الجهة اإلدارية
المختصة .وفي جميع األحوال تطبق القواعد التي يصدر بتحديد ا قرار من وزير الداخلية به ا
الشأن".
-

الرراقبة اهلح رونية حمساوب حديث لا دابير ااح رازية:
لقد ظهرت فكرة المراقبة اإللكترونية في الفكر العقابي كأسلوب للمعاملة العقابية لتكون

بمثابة مرحلة انتقالية للسجناء من مجتمع السجن المغلق إلي مرحلة الحرية في المجتمع ،وقد نادت

 .1عبد اللطيف ،عبد الرازق الموافي ،الكتاب الثاني ،المرجع السابق ص .052
 .2تنص المادة ( )034من قانون العقوبات االتحادي على " تسري على المراقبة المنصوص عليها في ا الباب أحكام المادة
( )005وال يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثالق سنوات" ،تم استبدال المادة ( )005بموجب المرسوم االتحادي رقم ()1
لسنة ..2102
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اتجا ات في الفكر العقابي باستخدام المراقبة اإللكترونية كإحدى البدائل للعقوبة السالبة للحرية
قصيرة المدة ،1و لك بإلزام المحكوم عليه باإلقامة في منزله ،أو محل إقامته خالل ساعات محددة،
والسماح له بممارسة حياته بصورة طبيعية – في إطار قواعد معينة – باقي أوقات اليوم ،ويتم
متابعة لك عن طريق المراقبة اإللكترونية ،عن طريق وضع جهاز أو أداة إرسال على يد المحكوم
عليه ،تشبه الساعة وتسمم لمركز المراقبة عن طريق الحاسب االلي المركزي معرفة ما إ ا كان
المحكوم عليه موجودا في المكان والزمان المحددين بواسطة الجهة القائمة على التنفي أم ال.2
وفي

ا الصدد قام المشرع بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجزائية ،3ومنها ما

يتعلق بالمراقبة اإللكترونية كتدبير حديق يضاف إلى التدابير اإلحترازية ،ونظمته النصوص
عمل به من اليوم التالي لتاريخ
القانونية (المواد من  355إلى  )325ونشر في الجريدة الرسمية و ُ
نشره ،4ويبدأ العمل باألحكام الواردة في شأن المراقبة اإللكترونية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ
نفا ه ،ما لم يصدرمجلس الوزراء قرارا بمد ا لمدد أخرى بناء على عرض وزير الداخلية.5
وقد وضع المشرع أحكاما وشروطا خاصة بالمراقبة اإللكترونية ،فقد تكون عقوبة بديلة
للعقوبات السالبة للحرية في حاالت معينة ،6وقد تكون اجراء احتياطي بدال من الحبس اإلحتياطي،7
عرفها المشرع على أنها حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير األوقات الزمنية
و ّ

 .1تبلورت العديد من اآلراء التي تعارض العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة في العديد من قرارات وتوصيات الهيئات
الدولية ،منها توصية الحلقة العربية األولى للدفاع االجتماعي في القا رة  0420والتي اعتبرت ه العقوبة غير فعّالة وغير
مستحبة في السياسة الجنائية ،كما دعا م تمر يئة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة الم نبين المنعقد في لندن 0421
إلى اإلقالل من تطبيق ه العقوبة( .نقال عن د .فاضل نصر هللا عوض ،قانون الجزاء في ماضيه وحاضره ،كلية الحقوق
بجامعة الكويت ،ص.)021
 .2العبدولي ،أحمد فهم أحمد ،تنفي العقوبات السالبة للحرية عن طريق تنفي العقوبة السالبة للحرية عن المراقبة اإللكترونية
في الفكر العقابي الحديق ،سلسة الرسائل العلمية ،2105 ،ص .24-22
 .3مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )01لسنة  ،2102بتعديل بعض احكام قانون االجراءات الجزائية الصادر بالقانون االتحادي
رقم ( )35لسنة .0442
 .4صدر في قصر الرئاسة في أبوظبي بتاريخ  23سبتمبر .2102
 .5المادة الخامسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )01لسنة  ،2102بتعديل بعض احكام قانون االجراءات الجزائية
الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة .0442
 .6المادة ( )324من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )01لسنة  ،2102بتعديل بعض احكام قانون االجراءات الجزائية
الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة .0442
 .7المادة ( )320من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )01لسنة  ،2102بتعديل بعض احكام قانون االجراءات الجزائية
الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة .0442
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المحددة له عن محل اقامته أو أي مكان آخر يعينه األمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة
المختصة بحسب األحوال ،ويتم تنفي ه عن طريق وسائل إلكترونية تسمم بالمراقبة عن بعد ،وتلزم
الخاضع لها بحمل جهاز ارسال إلكتروني مدمج ،طوال فترة الوضع تحت المراقبة ،1ومن األحكام
الخاصة بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية أنه ال يجوز إصداره على الجرائم المعاقب عليها باإلعدام
سة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ،والجرائم التي أوجب فيها
أو السجن الم بد ،والجرائم الما ّ
القانون الحكم بتدبير اإلبعاد عن الدولة ،2كما أنه للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة ال تزيد على
سنتين ،أن تأمر بالحكم بتنفي العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة اإللكترونية ،إ ا رأت
من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعق على االعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى
جديدة ،وبأن له محل إقامة ثابتا ومعلوما في الدولة ،3كما أن التعديل أجاز للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية لمدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات ،وأمضى نصف مدة العقوبة ،أن يتقدم
بطلب إلى النيابة العامة لإلفراج عنه ووضعه تحت المراقبة اإللكترونية باقي مدة تنفي ه للعقوبة عن
طريق الوسائل اإللكترونية.4
وبالعودة إلى النصوص العقابية الواردة على الجرائم الواردة في المرسوم بقانون بشأن
مكافحة جرائم تقنية المعلومات نجد أنه يمكن تطبيق تدبير المراقبة اإللكترونية ،وفي بعض األحوال
ال تتوفر الخطورة اإلجرامية لبعض مرتكبي تلك األفعال كمن لديه دافع الفضول أو التحدي و لك
في اللحظة التي قرر فيها ارتكاب الفعل.

خارساً :الحرران رن اس خدان أ ابحة رعاورا ية
يالحظ أن القواعد العامة لقانون العقوبات االتحادي قد حددت المراقبة بحيق ال تزيد عن 5
سنوات ،بخالف المرسوم بقانون وال ي لم ينص على مدة زمنية محددة بل ترك لك وفقا لتقدير

 .1الفقرة األولى من المادة ( )355من قانون اإلجراءات الجزائية.
 .2المادة ( )323من قانون اإلجراءات الجزائية.
 .3المادة ( )324من قانون اإلجراءات الجزائية.
 .4المادة ( )321من قانون اإلجراءات الجزائية.
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محكمة الموضوع ،وك لك فيما يتعلق بالحرمان من استخدام الشبكة المعلوماتية بالنسبة للمحكوم
عليه ،ومن وجهة نظر الباحق ينبغي أن يقوم الم ّ
شرع بتحديد الفترة الزمنية ال أن يترك األمر على
اطالقه دون تحديد ،حيق إنه في

ه الحياة المعاصرة ال يُتخيل أن تقوم الحياة اليومية دون استخدام

لوسائل تقنية المعلومات المختلفة ،فقد احتلت

ه التقنيات التكنولوجية جزءا كبيرا من حياة اإلنسان،

وأصبحت أعمالهُ الروتينية االعتيادية معتمدة اعتمادا كليا عليها ،فيصعب عند ا اطالق اإلشراف أو
المراقبة دون تقييد للفترة الزمنية في حال تم توقيع

ا الحرمان بحقه ،كما ان تطبيق مثل

ا التدبير

يعد أمرا يصعب تطبيقه إلمكانية التحايل باستخدام شبكات تعود ألشخاص آخرين عند ا يصب اثبات
قيام المحكوم عليه باستخدام الشبكة المعلوماتية التي حرم منها.

سادساً :اهيداو

رموى عال

أو ررحز مهيل

ومن التدابير الواردة في نص المادة ( )43من ات المرسوم ي أن يوضع المحكوم عليه
في مأوى عالجي أو مركز تأ يل للمدة التي ترا ا المحكمة مناسبة ،وفحوى اإليداع و أن االشخاص
ال ين تثبت إصابتهم بأمراض الجنون أو بعا ة في العقل أو بمرض نفسي ،يكون سببا في افقاد م
القدرة علي اإلدراك والتحكم في تصرفاتهم بصفة مطلقة ،وإما أن تنتقص من قدرتهم بشكل ملحوظ،
مما يستدعي أن يكونوا في حاجة إلي العالج لمواجهة خطورتهم ،ل لك أعطت المادة المحكمة أن
تأمر بإيداعهم في األماكن المخصصة لعالج األمراض العقلية والنفسية إلي أن يتم شفائهم ،1والمحكمة
إ قضت ببراءة المتهم النعدام مس وليته الجنائية دون أن تحكم بإيداعه مأوى عالجيا فإن حكمها
يكون قد تعّيب بالخطأ في تطبيق القانون األمر ال ي يتعين معه نقضه.2

 .1حمودة ،علي محمود علي ،مرجع سابق ،ص .501
 .2الطعن رقم ( 504لسنة  )2105جزائي ،جلسة  ،2105/01/20محكمة نقض أبوظبي.
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و إن عالج المحكوم عليه يعد التزاما يقع على عاتق الدولة ،حيق تبدو أ مية العالج في
السياسة العقابية أنه إ ا كان المرض سببا في ارتكاب المحكوم عليه لجريمته فإن عالجه سي دي إلى
القضاء على الدافع اإلجرامي ،مما يباعد بينه وبين العودة الرتكاب الجريمة.1
صه على إيداع المحكوم عليه مأوى عالجي أو مركز
ويرى الباحق أن المشرع أثناء ن ّ
تأ يل لم يراعي طبيعة الجاني في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات ،حيق أن العالج ينبغي أن يكون
عالج فكر وليس عالج عن مرض ،فاإليداع في المأوى العالجي أو مركز التأ يل يحتاج من المشرع
إلى بيان وتفصيل للوقوف على الفكر ال ي أدى به ا المجرم المعلوماتي إلى ارتكاب جرائمه.

سابعاً :الرناصحة
حض عليه ديننا اإلسالمي ،وقد دلت األحاديق النبوية الشريفة على لك
تعد المناصحة مما
ّ
فيما رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم – قال" :الدين النصيحة .
"وفي رواية  -قالها ثالثا  -قلنا :لمن؟ قال ":هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم" ،2فاألفراد
في المجتمع قد يعتريهم الخطأ والنسيان والجهل ،ل لك شرع ديننا الحنيف النصيحة للت كير وتبيين
وتبصير ما يخفى على الفرد من أمور ،في أن ي خ بيد من تم التغرير بهم ،أو ممن أخطأ أو نسي
أو ضل فكره عن السلوك والفكر السليم في أن يعود إلى أحضان المجتمع ،و لك في شأن من يظهر
التوبة وعدم مقارفة الفعل مرة أخرى.
إال أن المناصحة قد ال تكون حال في بعض األحيان عندما يُظهر مرتكب الجريمة التعنت
وعدم اإلستجابة لما تب له الدولة من جهد لتقويم سلوكه وتأ يله واصالحه عند ا يتم اللجوء إلى
العقوبة التي تبين للجميع على أنه ال تهاون في تطبيق القانون ضد من يخترق أمن وسالمة وطمأنينة

 .1زا ر ،أحمد فاروق ،المرجع السابق ،ص .300
 .2صحيم مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان أن الدين النصيحة برقم .55
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المجتمع الهادئ المستقر ال ي ينعم باألمان ،فمثل ما يقال بأن آخر العالج الكي المتمثل في تطبيق
العقوبة التي تسنها الدولة في تشريعاتها المختلفة.
وقد تضمن المرسوم بقانون موضوع الدراسة نصا يعاقب على انشاء أو إدارة أو االشراف
أو نشر المعلومات على المواقع اإللكترونية للجماعات اإلر ابية وكل ما من شأنه أن يستخدم في
األعمال اإلر ابية ،و لك في المادة ( " :)22يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة
التي ال تقل عن مليون در م وال تجاوز مليوني در م كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف
عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ،و لك لجماعة إر ابية أو
أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو يئة غير مشروعة بقصد تسهيل االتصال بقياداتها أو أعضائها،
أو الستقطاب عضوية لها ،أو ترويج أو تحبي أفكار ا ،أو تمويل أنشطتها ،أو توفير المساعدة الفعلية
لها ،أو بقصد نشر أساليب تصنيع األجهزة الحارقة أو المتفجرات ،أو أي أدوات أخرى تستخدم في
األعمال اإلر ابية" ،حيق أن استخدام وسائل التقنية المعلوماتية الحديثة في بق وإدارة ونشر السموم
اإلر ابية يدخل مرتكبها تحت طائلة المسائلة القانونية التي تستوجب مواجهته ،وبحسب القانون رقم
( )1لسنة  2104في شأن مكافحة الجرائم اإلر ابية في مادته ( )42التي نصت على أن " للنائب
العام أن يخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إر ابية لبرنامج للمناصحة يشرف
عليه أحد مراكز المناصحة وينف في المنشأة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه مدة عقوبته "،
فإنه يمكن للنائب العام أن يأمر بوضع المحكوم عليه في مركز للمناصحة ،ويجري تنفي ا في المنشأة
العقابية كون أن مرتكب الفعل المجرم وفقا للمادة ( )22من المرسوم بقانون موضوع الدراسة يعاقب
بعقوبة مقيدة للحرية و ي السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات.
و ا النوع من الجرائم يعّد دخيال على المجتمعات ،حيق أنه يدمر كيان المجتمع وتهدد
أمنه واستقراره ،ويقف عائقا أمام عجلة التنمية والتقدم ،ول لك أعطى الم ّ
شرع للنائب العام أن يأمر
بوضع المحكوم عليه في مركز للمناصحة لعالج الفكر الدخيل ال ي عصف بعقله ،فبجانب العقوبة
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المقيدة للحرية في المنشأة العقابية تبدأ مرحلة العالج الفكري والتي تطول بطول المدة المحكوم بها
كونها تمس فكرا شابه االنحراف عن السلوك القويم في دولة القانون ،إال أن التسا ل ال ي يمكن
اثارته في

ا الشأن ،ل يترك التدبير للنائب العام ،أم أنه من األفضل تركه بيد القضاء؟

فمن خصائص الجزاء الجنائي سواء كان عقوبة أو تدبير أن يتم توقيعه من قبل السلطة
القضائية المختصة ،وفي النص القانوني المتعلق بالجرائم اإلر ابية يُخضع النائب العام ممن ثبتت
عليه التهمة وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في لبرنامج في مركز المناصحة ،وايداعه في

ا

المركز يعد تدبيرا احترازيا ،إال أن تركه بيد النائب العام يعد من وجهة نظر الباحق مخالفة لمبدأ
صدور األحكام الجزائية من عقوبات وتدابير من محكمة مختصة والتي تُعنى بالحكم بتلك العقوبات،
وبالتالي ال ي ب الباحق إلى ترك األمر بيد النائب العام ألنه قد يتعسف في استعمال
تطول مدة

ا التدبير وقد

ا البرنامج خصوصا أن اإليداع في مركز المناصحة غير محدد المدة ،وإن ترك األمر

للنائب العام فنرى أن يتم تقييده بمدة زمنية ،وإال من األفضل أن يترك بيد السلطة القضائية لتحكم به
وتحدد المدة الزمنية.
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الفصل الثان  :رظاهر السياسة العّابية

الررسون بّانون لرحا حة رائن ّنية الرعاورات

وسوف يقسم الفصل كاآلتي:
 المبحق األول( :مظا ر التشديد في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة )2102
 المبحق الثاني( :مظا ر التخفيف في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة )2102
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الفصل الثان  :رظاهر السياسة العّابية الررسون بّانون لرحا حة رائن ّنية
الرعاورات
إن من الضرورة وضع تنظيمات واضحة تحد من األفعال غير المشروعة وتحاسب مرتكبي
تلك األفعال وتعطي الحق لمن يتضرر منها ،1ومن الم كد أن السنوات القليلة المقبلة ستصاحبها
تغييرات ست ثر على الجميع وستحرك وتيرة النظم القانونية المتعلقة ب لك لتواكب تلك المتغيرات،2
من حيق النص على الجرائم والعقوبات إعماال لمبدأ الشرعية.
وحيق إنه طرأ تطورا ملحوظا على مبدأ المشروعية ،تمثل في إعطاء القاضي مرونة
وسلطة تقديرية بما يتعلق بتقدير العقوبة على ما يتفق مع ظروف الجريمة ،فنجد أن التشريع قد
تطور في أن جعل للعقوبة حدا أقصى وحدا أدنى ،والقاضي مخير في تحديد العقوبة بما يراه مالئما
مع الحالة المعروضة ،بل

بت بعض التشريعات إلى إعطاء القاضي سلطة األمر بوقف تنفي

العقوبة متى ما تبين له أن المتهم له ماضي جيد وكان يشهد له باألخالق ووقف تنفي العقوبة سي دي
إلى إصالحه وتأ يله.3
فالنظم القانونية تعد رادعا يقف أمام من تسول له نفسه العبق بأمن واستقرار وطمأنينة
المجتمع ،فنرى التشريعات بها مظا ر للتشديد ،ومظا ر أخرى للتخفيف تشجيعا لمرتكبي األفعال
في أن يراجعوا أنفسهم ويستيقظوا ضمائر م بعد أن مضوا في أفعالهم غير المشروعة ،و و ما
سنتناوله بالتفصيل في

ا الفصل من خالل المبحثين ال ين يتناوال مظا ر التشديد والتخفيف في

التشريع موضوع الدراسة.

 . 1المنشاوي ،محمد عبدهللا ،جرائم اإلنترنت في المجتمع السعودي ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،الرياض،
 ،2113ص.42
2. R. Thompson, Chasing after "petty" computer crime, Feb/Mar 1999, IEEE,
Page(s) 20 - 22
 .3الشكري ،عادل يوسف عبدالنبي ،مرجع سابق ،ص .021
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والبرلمانات التشريعية ال تخلو من الصراعات ،و لك سعيا إلى محاولة للتوفيق بين مبدأي
الشرعية وبين تقييد الحريات في التعبير وإبداء الرأي ،وإعطاء الفرد في المجتمع مطلق الحرية
لنشر ما يريده من أفكار تجول بخاطره معتقدا ب لك مشروعيتها ،فالموازنة بين

ين المبدأين أثّر

بشكل جلّي على صياغة القوانين ،وخاصة العقابية منها وجعلها واضحة للعامة ،بحيق يستطيع الفرد
أن يرتب أفعاله على ضوئها ووفقا لمضمونها الواضم المبتعد عن الغموض ،لكن تجدر اإلشارة إلى
أنه من الصعب إيجاد صياغة دقيقة واضحة ال لبس فيها وال غموض ،كون أن من يقوم بصياغتها
أشخاص قد ال يصلون إلى تمام دقة ووضوح التشريع فالكمال هلل وحده ،ل لك تظهر في أغلب
التشريعات الوضعية جوانب القصور والفجوات والثغرات ،واحتوائها على ألفاظ ال تحدد ما و
المباح وما و المجرم ،وما و المقبول وما و الممنوع ،وما و المقصود بتلك العبارة ،وما نطاق
التجريم في ظلها وما ي األسس التي أستند عليها الم ّ
شرع في تجريمه لألفعال ،وما ال ي دفع
المش رع إلى تجريم فعل وإباحة فعل آخر ،فالهدف من تلك التشريعات ي حماية المجتمعات بشكل
يكفل لألفراد ممارسة حقوقهم وحرياتهم بطريقة تتفق مع القانون وبشكل يكفل التوازن بين
المصلحتين العامة والخاصة.

1

والمشرع يتبع سياسة عقابية متنوعة وصوال إلى مبتغاه من تحقيق أ داف العقوبة المتمثلة
في الردع العام والخاص ،فقد يقوم بالتشديد في بعض الحاالت ،بينما يخفف في العقوبة في حاالت
أخرى وفقا لما يراه المشرع من سياسة عقابية متعلقة بمثل

ه الجرائم المستحدثة ،وقد يكون لك

التشديد او التخفيف متناسبا مع الجريمة من وجهة نظر المشرع و ا ما سأتناوله في

ا الفصل في

مبحثين ،سأخصص األول منه لمظا ر التشديد في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  ،2102والثاني
لمظا ر التخفيف فيه  ،مع بيان التغييرات في السياسة العقابية بين القانون القديم والمرسوم بقانون
الجديد.

 .1الحمادي ،محمد شاكر ،مرجع سابق ،ص  022وما بعد ا.
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الربحث األول :رظاهر ال اديد

الررسون اا حاد رقن ( )5لسنة 2102

كان توقيع الجزاء الجنائي قديما وقبل الثورة الفرنسية بيد الحاكم بعد ثبوت التهمة على
الجاني ،حيق يقضي نظام العقوبات القانونية أن يقوم المشرع بتعيين العقوبة الواجب انزالها ألي
فعل يخالف المشروع من األفعال ،من حيق نوعها ومقدار ا وحدود تطبيقها بين الحدين األقصى
واألدنى مع ترك الحرية للقاضي وفق سلطته التقديرية في اختيار الحد المناسب لها وفق الظوا ر
والظروف التي يستشفها من الواقعة الماثلة أمامه لتحديد درجة اجرام الجاني وما يستحقه من عقوبة
سواء كانت مشددة أو مخففة ،غير أن المشرع قد تراءى له في نفس الوقت أن ناك بعض الظروف
التي يمكن أن تقترن بالجريمة وتالزم مرتكبيها فت ثر علي إجرام النشاط ال ي يرتكبه الجاني،
بمعنى أن المشرع وقف على بعض الظروف التي من شأنها أن ت دي إلى التشديد أو التخفيف
للعقوبات ،وأنه يمكن حصر ا سلفا ،ول لك فقد نص على عدة ظروف معينة جعلها سببا للتشديد أو
التحفيف ،ولكنه في

ا فقد ترك للقاضي مجاال الستظهار أي ظروف أخرى يمكن أن ت ثر على

الفعل اإلجرامي تشديدا أو تخفيفا و لك إعماال لسلطته التقديرية.1
وأسباب تشديد العقاب ي حاالت بتوافر ا يجب على القاضي ،أو يجوز له أن يحكم بعقوبة
من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة ،أو يجاوز الحد االقصى ال ي نص عليه القانون كعقوبة
عن

ا الفعل ،و ه الظروف على

ا النحو ت ثر علي السلطة التقديرية التي يتمتع بها قاضي

الموضوع ،فله أن يحكم بعقوبة أشد من ما و مقرر في القانون للجريمة ،من حيق نوعها ومقدار ا،
ولعل أن الم ّ
شرع أراد من لك أنه قد تعرض في بعض الوقائع ظروف خاصة تستوجب مزيدا من
الشدة ،فهنا تظهر وظيفة أسباب التشديد ،إ تم ّكن القاضي من تشديد العقوبة ويطلق على

ه األسباب

الظروف المشددة ،2وقد نص قانون العقوبات االتحادي على ظروف ما إ ا توافرت كان للقاضي أن

 .1البغال ،سيد ،الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء ،دار الفكر العربي ،ص .2
 .2حسني ،محمود نجيب ،مرجع سابق ،ص .120
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يشدد من العقوبة عن ما و مقرر لها ،حيق بيّن في الفصل الثاني منه وفي مادته ( )012على
اآلتي:
مع مراعاة األحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
أ  -ارتكاب الجريمة بباعق دنيء.
ب -ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في
ظروف ال تمكن غيره من الدفاع عنه.
ج -ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه.
د -وقوع الجريمة من موظف عام استغالال لسلطة وظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقابا
خاصا اعتبارا له ه الصفة.
وك لك نص في المادة ( )013من ات القانون على أنه:
إ ا توفر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه اآلتي:
أ -إ ا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة ي الغرامة جاز مضاعفة حد ا األقصى أو الحكم
بالحبس.
ب -إ ا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة ي الحبس جاز مضاعفة حد ا األقصى.
ج -إ ا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة ي السجن ال ي يقل حده األقصى عن خمس
عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى

ا الحد.

د -إ ا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة ي السجن الم قت ال ي يصل إلى حده األقصى
جاز أن يستبدل بها السجن الم بد.
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وقد تكون األسباب المشددة خاصة ،حيق إنه ينحصر نطاقها على جريمة واحدة أو جرائم
قليلة ،كظرف سبق اإلصرار ال ي يقتصر نطاقه على جرائم القتل أو الضرب أو إعطاء المواد
الضارة ،وبعضها اآلخر قد يكون عاما يتسع نطاقه لجميع الجرائم أو أغلبها كظرف العود ،و ناك
بصفة عامة أسباب تشديد للعقوبة خاصة وأسباب تشديد عامة ،فأسباب التشديد الخاصة تتميز بأن
نطاقها يقتصر على جرائم معينة قد جرى تحديد ا في القانون ،حيق أن الشارع قد راعى فيها توافر
ظروف معينة يترتب على توافر ا تشديد العقاب بمعنى أنه متى ما توافرت ترتب على لك تشديد
العقاب.
فالظروف المشددة ي عناصر تبعية تقترن بالجريمة لتضفي عليها وصفا أو تحديدا يرتب
أثرا مشددا على النحو ال ي يحدده القانون ،فوجود

ه العناصر ي ثر في وصف العقوبة ومن ثم

العقوبة المقررة لها ،وعدم وجود تلك العناصر ال ي ثر في الوجود القانوني للجريمة ،والقاعدة العامة
في أثر قيام الظروف المشددة تتمثل في أن التشديد يكون جوازي للمحكمة ،وفي بعض األحيان قد
يكون المشرع مدفوعا باعتبارات تتعلق بالمصلحة المعتبرة في التجريم ،ليجعل التشديد وجوبي
بنصوص صريحة ،بحيق أنه ليس للمحكمة سوى أن تحكم بها.1
وبالعودة إلى التشريع موضوع الدراسة نجد بأنه قد شابهُ العديد من التعديالت التشريعية
التي طرأت عليه على خالف التشريع السابق والصادر في  ،2112ومن لك أنه اتجه إلى تغليظ
العقوبات السـالبة للحريـة ،وزيـادة قيمـة الغرامات المالية.
فبالنسبة للعقوبات السالبة للحرية نجد أنه قام بالنص على عقوبة السجن الم بد في المرسوم
بقانون الجديد ،و و األمر ال ي لم يكـن موجـودا بالقـانون القديم ،وك لك قيام المشرع بالنص على
عقوبة الشروع بنصف عقوبة الجريمـة التامة في الجنم بالمادة ( ،)41و و أيضا ما لم يتم النص

 .1شكطي ،سعد صالم ،الخروج عن القاعدة العامة في الظروف المشددة للجرائم ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ،المجلد
 ،0العدد  ،2105 ،22ص.12-13
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عليه بالقانون القديم ،وبالنسبة لعقوبة الغرامة فقد كانت ال تزيد في القديم عن  211ألف در م ،أ ّما
نص المشرع في
في المرسوم بقانون الجديد فقد وصلت قيمتها إلى مبلغ  3ماليين در م ،كما
ّ
المرسوم بقانون على اعتبـار استخدام وسائل تقنيـة المعلومـات في االخالل بأمن الدولة من الجرائم
الخطيرة التي يعاقب مرتكبها لخطورتها الكبيرة على األمن العام والمجتمع ،والتشريع الجديد اعتبر
بعض األفعال و السلوكيات أو تكرار القيام بها ظرفا مشدّدا ،مما يعني تغليظ العقوبة في حق
مرتكبيها ،كما أن المشرع في المرسوم بقانون أضاف عقوبة اإلبعاد لألجنبـي فـي حال ارتكابه أي
فعل من األفعال التي تم النص عليها في التشريع الجديد.1
إن المرسوم بقانون يحتوي على العديد من مظا ر التشديد التي طرأت عليه إ ا اقترن بها
الفعل اإلجرامي ،حتى يكون النص رادعا لمرتكبيه لكون الضرر المتولد عن الفعل أشد ،وفيما يلي
نستعرض بعضا من أوجه التشديد على مستوى الزيادة في العقوبات المالية والعقوبات السالبة
للحرية ،والتي نص عليها الم ّ
شرع في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102ومقارنتها مع القانون
القديم الصادر في  2112حتى يتضم مدى تغير السياسة العقابية للمشرع ،مع المقارنة مع غيره من
التشريعات الخليجية

أواً :غايظ العّوبات السالبة لاحرية
إن تغليظ العقوبات السالبة للحرية في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102يعد وجها من
أوجه التشديد التي طالت التشريع الجديد ،وفيما يلي نستعرض بعضا ُ من تلك األوجه:
فقد نصت المادة ( )2في الفقرتين ( 2و )3من المرسوم بقانون على اآلتي:
 - 2تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين
ألف در م وال تجاوز سبعمائة وخمسون ألف در م أو بإحدى اتين العقوبتين إ ا ترتب على أي

 .1تم تعديل النص بشأن اإلبعاد في وقت الحق بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة .2102
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ه المادة إلغاء أو ح ف أو تدمير أو إفشاء أو

فعل من األفعال المنصوص عليها بالفقرة ( )0من

إتالف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.
 - 3تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين
وخمسين ألف در م وال تجاوز مليون در م أو بإحدى اتين العقوبتين إ ا كانت البيانات
أو المعلومات محل األفعال الواردة في الفقرة ( )2من

ه المادة شخصية.

وك لك ما نصت عليه المادة ( )3من ات المرسوم بقانون:
" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف
در م وال تجاوز مليون در م أو بإحدى اتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص
عليها في البندين ( )0و ( )2من المادة ( )2من

ا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله".

حيق يالحظ التشديد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية ،وفي المادة ( )3من
المرسوم بقانون أن المشرع وضع حدا أدنى ال ينزل عنه قاضي الموضوع ،وترك الحد األعلى
مفتوحا وفقا لما تقضي به القواعد العامة ،كما أن الحد األدنى لمدة الحبس في الفقرة الثالثة و أشد
من مدة الحبس في الفقرتين األولى والثانية من ات المادة ،وللمشرع في لك حكمة في أن االعتداء
على

ه البيانات أو المعلومات يعد اعتداء جسيما ا ضرر كبير.
وبمقارنة

ا النص مع نص مشابه في التشريعات الخليجية نجد أن قانون مكافحة جرائم

نص في مادته الثانية وفي الفقرة الثالثة على الحبس مدة ال تجاوز ثالق
تقنية المعلومات الكويتي ّ
سنوات ،ووفقا لقانون الجزاء الكويتي 1في المادتين ( )20و ( )22على التوالي فإن الحبس الم بد
يستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما ،أما الحبس الم قت فإنه ال تقل مدته عن
أربع وعشرين ساعة وال تزيد عن خمسة عشرة سنة ،بينما العقوبة لنفس الجريمة في المرسوم

 .1القانون رقم  02لسنة .0421
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بقانون رقم ( )5لسنة  2102في الفقرة الثانية من المادة الثانية

1

ي الحبس مدة ال تقل عن سنة

واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف در م وال تجاوز مليون در م أو بإحدى اتين
العقوبتين ،فالمشرع الكويتي وضع حدأ أعلى ال يجاوز الثالق سنوات ألن الحد األقصى قد يصل
إلى  05سنة ،والمشرع اإلماراتي وضع حدا أدنى وترك الحد األعلى بحسب القواعد العامة.
أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني نص على نفس الفعل الم ّجرم في المادة
( )3منه في شأن كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل
تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح إليها أو استمر فيها بعد علمه ب لك بأن
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالق سنوات ،وبالعودة إلى قانون الجزاء العماني،2
فإن الجنايات ي الجرائم المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المطلق أو السجن الم قت من ( )3ثالق
سنوات إلى ( )05خمس عشرة سنة ،3والجنم ي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة ال تقل عن
( )01عشرة أيام ،وال تزيد على ( )3ثالق سنوات ،4فالمشرع العماني وضع حدين أدنى وأعلى
للعقوبة السالبة للحرية بعكس المشرع اإلماراتي.
ونصت المادة ( )4في الفقرة الثانية من المرسوم بقانون على:
"وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس  5سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة
ألف در م وال تجاوز  2مليون در م ،إ ا تعرضت

ه البيانات أو المعلومات لإللغاء أو الح ف أو

اإلتالف أو التدمير أو اإلفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر".
فقد جعل المشرع العقوبة نتيجة لقيام الجريمة في صورتها المشددة والمتمثلة في فعل الدخول
ووقوع أضرار بالبيانات الحكومية أو بمعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية

 .1المادة ( )2الفقرة الثالثة " :تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف
در م وال تجاوز مليون در م أو بإحدى اتين العقوبتين إ ا كانت البيانات أو المعلومات محل األفعال الواردة في الفقرة 2
من ه المادة شخصية".
 -2الصادر بالمرسوم السلطاني رقم .2102/1
 -3المادة  24من قانون الجزاء العماني.
 -4المادة  25من قانون الجزاء العماني.
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و ي إما باإللغاء أو الح ف أو اإلتالف أو التدمير أو االفشاء أو التغير أو النسخ أو إعادة النشر،
حيق شدد المشرع

ه الجريمة وجعل عقوبتها السجن ،وحدد لها حدا أدنى بحيق ال تقل عن خمس

سنوات.
ونصت المادة العاشرة في فقرتها األولى من ات المرسوم بقانون ،على أنه" :يعاقب بالسجن
مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف در م وال تجاوز ثالثة ماليين
در م أو بإحدى اتين العقوبتين كل من ادخل عمدا وبدون تصريم برنامج معلوماتي إلى
الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ،وأدى لك إلى
إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسم أو ح ف أو إتالف أو تغيير البرنامج أو النظام أو
الموقع اإللكتروني أو البيانات أو المعلومات".
إن المشرع في

ه المادة وفي الفقرة األولى منها نص على عقوبة السجن بحد أدنى مدة ال

تقل عن خمس سنوات على خالف ما كان عليه القانون القديم عندما كان يقرر عقوبة السجن الم قت،
ووفقا للقواعد العامة فإن الحد األدنى لعقوبة السجن الم قت ي ثالق سنوات ،1والمشرع نص في
المرسوم بقانون الجديد على وضع حد أدنى بخمس سنوات ،وبمقارنة

ا النص مع نص المادة ()2

من القانون ( )2لسنة  2112بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نجد بأن المشرع في التشريع
الجديد قد وضع حدا أدنى ال ينزل عنه قاضي الموضوع ،على عكس القانون السابق ،2حيق اطلق
المشرع عقوبة السجن وجعلها تحت تقدير القاضي ،بينما تقيدت في التشريع الجديد و و ما يبرز
التشديد ال ي انتهجه المشرع في المرسوم بقانون الجديد.

 .1نصت المادة ( )22من قانون العقوبات االتحادي على أن " :السجن و وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية
المخصصة قانونا له ا الغرض و لك مدى الحياة إن كان السجن م بدا أو المدة المحكوم بها إن كان م قتا .وال يجوز أن تقل
مدة السجن الم قت عن ثالق سنوات وال أن تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خالف لك".
 .2نصت المادة ( )2من القانون رقم ( )2لسنة  2112بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على " :كل من ادخل عن طريق
الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائ ل تقنية المعلومات ،ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسم ح ف أو
إتالف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن الم قت وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين الف در م
أو باحدى اتين العقوبتين".
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كما أن المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102يحتوي على نصوص تقضي بعقوبة السجن
الم بد ،و و مالم ينص عليه في القانون القديم ،فإن تطور أساليب استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
في األغراض المهددة لألمن واالستقرار المجتمعي ،يعجل بإجراء التعديالت فكلما كان الفعل
االجرامي شديد الخطورة كانت العقوبة أشد ،ومن لك نص المادة ( )31من المرسوم بقانون وال ي
نص على اآلتي:
"يعاقب بالسجن الم بد كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات
على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ،تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في
الدولة أو االستيالء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البالد أو المنا ضة
للمبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".
"ويعاقب بالعقوبة اتها كل من روج إلى أو حرض على أي من األفعال الم كورة أو سهلها للغير".
إن المشرع شدد في

ا المرسوم بقانون على كل ما من شأنه أن يهدد ويمس األمن الداخلي،

والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يعبق بأمن ونظام البلد ،وبنصه له ه العقوبة
الرادعة والتي تمس الجاني في حريته يكون قد وضع األمن الداخلي في مأمن من خطر التعرض
له ه األفعال من خالل االستخدام الغير مشروع للشبكة المعلوماتية وتكنولوجيا االتصال ،وابعاد
مصادر التهديد وحماية المجتمع الداخلي ،حيق نص المشرع على عقوبة السجن الم بد و و ما لم
يكن منصوصا عليه في القانون القديم كفعل اجرامي وعقوبة مقرره ،و و مظهر من مظا ر التشديد
على صعيد العقوبات السالبة للحرية في المرسوم بقانون يبرز أ داف العقوبة في التشريع و و تحقيق
الردع والزجر إ

ي السمة الغالبة على المرسوم بقانون وقانون العقوبات االتحادي.
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ثانيا :العّاب عاى ال نح
ومن النصوص القانونية الدالة على التشديد ال ي انتهجه المشرع في المرسوم بقانون المادة
( ،)41و لك بالعقاب على الشروع في الجنم المنصوص عليها في ات المرسوم بقانون بنصف
عقوبة الجريمة التامة.1
ويراد بالشروع في الجريمة لك السلوك ال ي يهدف به صاحبه إلى ارتكاب جريمة معينة
كانت لتقع لوال تدخل عامل خارج عن إرادة الفاعل حال في اللحظة األخيرة دون وقوعها ،2ويقصد
به وفقا للقواعد العامة لقانون العقوبات االتحادي" 3البدء في تنفي فعل بقصد ارتكاب جريمة إ ا
أوقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الجاني فيها"" ،ويعد بدءا في التنفي ارتكاب فعل يعتبر
في اته جزءا من األجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو ي دي إليه حاال ومباشرة"" ،وال يعتبر
شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على
خالف لك".
فالنص السابق لم يكن موجودا في القانون القديم وانما و من المواد المستحدثة في المرسوم
بقانون الجديد ،فال عقوبة على الشروع في الجنم إال إ ا نص القانون على خالف لك ،والنص عليها
في

ا المرسوم بقانون لهو داللة على التشديد ال ي سار عليه المشرع في

الم ّ
شرع احتاج إلى النص على الشروع بشأن الجنم المنصوص عليها في

ا التشريع ،حيق إن
ا القانون ،بعكس

الجنايات والتي طبقا للقواعد العامة ال تحتاج إلى نص خاص ،فقد نص قانون العقوبات االتحادي في
المادة ( ) 35على اآلتي" :يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص
القانون على خالف لك:

 .1نصت المادة ( )41من المرسوم بقانون رقم  5لسنة  2102على أنه " :يعاقب على الشروع في الجنم المنصوص عليها في
ا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة".
 .2بهنام ،رمسيس ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،0445 ،ص.523
 .3نص المادة ( )34من قانون العقوبات االتحادي.
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 -0السجن الم بد إ ا كانت العقوبة المقررة للجريمة اإلعدام.
 -2السجن الم قت إ ا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن الم بد.
 -3السجن مدة ال تزيد على نصف الحد األقصى المقرر للجريمة أو الحبس إ ا كانت العقوبة
السجن الم قت".
وكل ما سبق تناوله في شأن التشديد في العقوبات السالبة للحرية للمرسوم بقانون م داه أن
الفعل اإلجرامي شديد الخطورة األمر ال ي استوجب وقفة من قبل المشرع اإلماراتي للوقوف دون
ارتكاب تلك األفعال عن طريق تشديد وتغليظ العقوبات فيها ،ومنها العقوبات السالبة للحرية التي
تسلب االنسان حقه في الحرية في الحدود التي تفرضها تنفي العقوبة نتيجة الفعل االجرامي المرتكب
ال ي ضرب فيه المجتمع ال ي لم يألف
إال غلظ وشدد في العقوبات معتقدا منه أن

ه الخطورة االجرامية إال فيما ندر ،فما كان من المشرع
ه العقوبات ستحقق ما يصبو إليه من ردع وزجز وأنها

مناسبة للفعل المرتكب خاصة بعد أن ألغى القانون القديم لسنة  2112وال ي لم يحقق الهدف
والغرض من العقوبة وكبم الظا رة اإلجرامية المتمثلة في جرائم تقنية المعلومات.

ثالثا ً :زيادة العّوبات الرالية
طبقا لقانون العقوبات االتحادي وفي مادته ( )10فإن العقوبات المالية تم تغليظها وفق
التعديل الجديد للقانون ،1حيق نصت المادة على أن" :عقوبة الغرامة ي إلزام المحكوم عليه أن
يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به ،وال يجوز أن تقل الغرامة عن ألف در م وال أن يزيد حد ا األقصى
على مليون در م في الجنايات وثالثمائة ألف در م في الجنم ،و لك كله ما لم ينص القانون على
خالفه" ،و و على خالف السابق حيق كانت تنص المادة على أن الغرامة ال تقل عن مائة در م وال
يزيد حد ا األقصى عن مائة ألف در م في الجنايات وثالثين ألف در م في الجنم ،بينما نجد أن
 .1تم تعديل المادة بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة 2102م القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة 0421م.
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المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102قد خالف القواعد العامة وتعدى المبالغ المحددة في الجنم
وفقا للمادة ( ،)10والمخالفة جاءت إعماال للنص السالف ال كر من نفس المادة "و لك كله ما لم
ينص القانون على خالفه" ،حيق نص التشريع الخاص بجرائم تقنية المعلومات على عقوبات مالية
تتعدى تلك المحددة في غرامات الجنم في قانون العقوبات االتحادي ،ومن لك الجنم في نص المادة
( )2في الفقرتين ( 2و  )3من المرسوم بقانون والتي نصت على اآلتي:
 - 2تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين
ألف در م وال تجاوز سبعمائة وخمسون ألف در م أو بإحدى اتين العقوبتين إ ا ترتب على أي
فعل من األفعال المنصوص عليها بالفقرة ( )0من

ه المادة إلغاء أو ح ف أو تدمير أو إفشاء أو

إتالف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.
 - 3تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين
وخمسين ألف در م وال تجاوز مليون در م أو بإحدى اتين العقوبتين إ ا كانت البيانات
أو المعلومات محل األفعال الواردة في الفقرة  2من

ه المادة شخصية.

والمالحظ من نص المادة بشكل عام أن العقوبات المالية قد تم تغليظها بشكل كبير ،ومن
الفروقات بين القانون القديم والمرسوم بقانون الجديد أن المشرع نص في

ا التشريع على وضع

حدين أدنى وأعلى فال تقل عن مائة وخمسون ألف در م وال تزيد عن سبعمائة وخمسون ألف در م،
بينما كانت الغرامة في القانون القديم بحسب ما يراه القاضي وفقا للقواعد العامة ،1وتجدر اإلشارة
إلى وجود خطأ مادي غير م ثر في الفقرة الثانية ،2حيق أن الصياغة بعد تصحيم

ا الخطأ تكون

صت المادة ( )2في الفقرتين (( 2و ))3من القانون القديم الصادر في  2112على )2(” :فإ ا ترتب على الفعل إلغاء أو
 .1ن ّ
ح ف أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر
وبالغرامة أو بإحدى اتين العقوبتين )3( .فإ ا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن
سنة والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف در م أو بإحدى اتين العقوبتين".
 .2جاء النص في الجريدة الرسمية (العدد خمسمائة وأربعون/ملحق) من السنة الثانية واألربعون في المادة الثانية /الفقرة الثانية:
"( )2تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين الف در م وال تجاوز سبعمائة
وخمسون الف در م او بإحدى اتين العقوبتين ا ا ترتب على اي فعل من االفعال المنصوص عليها بالفقرة ( )0من ه
المادة الغاء او ح ف او تدمير او إفشاء او اتالف او تغيير او نسخ او نشر او اعادة نشر اي بيانات او معلومات".
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على النحو التالي " تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر والغرامة التي ال تقل عن مائة
وخمسين ألف در م وال تجاوز سبعمائة وخمسون ألف در م أو بإحدى اتين العقوبتين ."...
كما أن المشرع قد شدد الغرامة في الفقرة الثالثة حيق جعلها ال تقل عن مائتين وخمسين
ألف در م وال تجاوز مليون در م ،و و على خالف القواعد العامة إال أن

ا التشديد الوارد في

الفقرتين أصاب صحيم القانون ،والحكمة التي يرا ا المشرع من لك ي حماية ألسرار أفراد
المجتمع وحرمة الحياة الخاصة كون أن الفعل قد وقع على بيانات شخصية وأنه لتحقيق الردع البد
أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الخطأ.
والمالحظ على المشرع اإلماراتي في تعديله للنصوص القانونية للتشريع الخاص المتعلق
بالجرائم المعلوماتية تغليظه للعقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية ورفعها إلى مستويات عالية،
والحكمة من لك ي رغبة المشرع في تقييد حرية الجاني و الخطورة اإلجرامية ،وايالمه بشكل
مباشر فيما ُجبلت النفس البشرية بحبه و و المال والمشرع بمضاعفته للعقوبات المالية يوجع نفس
الجاني فيما يحبه من ماله.
وبمقارنة الغرامة المالية للفعل المجرم في المادة السابقة من المرسوم بقانون مع قانون
نص على الغرامة التي ال تقل عن ثالثة
جرائم تقنية المعلومات الكويتي نجد أن المشرع الكويتي ّ
آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أي حوالي من  32ألف در م لغاية  020ألف در م
اماراتي ،األمر ال ي يوضم التشديد الكبير ال ي انتهجه المشرع اإلماراتي بالمقارنة مع غيره،
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الكويتي أدخل في نطاق التجريم من يسهل للغير أن يحصل على تلك
البيانات الشخصية و و ما لم يضّمنه المشرع اإلماراتي في التشريع الجديد من المرسوم بقانون.
وك لك بمقارنة الغرامة المالية التي قرر ا المشرع اإلماراتي بما نص عليه المشرع العماني
يتبين التشديد ال ي

نص على الغرامة التي
ب إليه المشرع االماراتي ،حيق إن المشرع العماني ّ

ال تقل عن ألف لاير عماني وال تزيد على ثالثة آالف لاير عماني ،أي حوالي  4511در م لغاية
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 22211در م اماراتي ،ولعل االختالفات في الغرامات المالية ترجع إلى المتوسط المعيشي
المختلف بين الفرد اإلماراتي ونظرائه من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،1باإلضافة إلى
اعتقاد المشرع أن لك سي دي إلى ردع اآلخرين وزجر م عن ارتكاب

ه األفعال الم ثمة.

كما أنه ومن مظا ر التشديد في العقوبات المالية ما نصت عليه المادة ( )3من ات المرسوم
بقانون "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف
در م وال تجاوز مليون در م أو بإحدى اتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص
عليها في البندين ( )0و ( )2من المادة ( )2من

ا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله".

حيق إن المشرع زاد من مقدار الغرامة المالية ،بعدما كانت وفق القانون القديم ال تقل عن
عشرين ألف در م ،فتم استبدال نص المادة في المرسوم بقانون الجديد بحيق أن المشرع زاد من
الحد األدنى للغرامة فأصبحت ال تقل عن مائتين وخمسين ألف در م ،ووضع حدا أعلى لها بحيق
ال تزيد عن مليون در م ،و و أيضا وكما تمت اإلشارة إليه على خالف ما قضت به القواعد العامة،
وك لك يالحظ بأن الم ّ
سع من نطاق المس ولية في نص
شرع قد و ّ

ه المادة ،حيق أضاف عبارة

بمناسبة تأدية عمله وح ف عبارة أثناء تأدية العمل و و ما يعد وجها آخر من أوجه التشديد في

ا

المرسوم بقانون؛ حتى ال يفلت الجاني من العقاب وتطاله دائرة المس ولية.
وقد طالت مظا ر التشديد في

ا المرسوم بقانون والمتمثلة في العقوبات المالية الجرائم

المصنفة كجنايات ،ففي المادة ( )4من المرسوم بقانون تم النص على اآلتي " :يعاقب بالسجن الم قت
والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف در م وال تجاوز مليون وخمسمائة ألف در م كل من
دخل بدون تصريم إلى موقع إلكتروني ،أو نظام معلومات إلكتروني ،أو شبكة معلوماتية ،أو

 .1وفقا لم شر  Numbeoلمتوسط الراتب الشهري في العالم لسنة  2101و و م شر متخصص في رصد تفاصيل المعيشة
في بلدان العالم ،فإن متوسط الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة يبلغ حوالي  3235دوالرا أمريكيا ،و ثم تأتي دولة
الكويت بعد لك بمبلغ  0412دوالر سنويا كمتوسط دخل الفرد ،و بعد ا تأتي مملكة البحرين حيق يصل متوسط دخل الفرد
إلى حوالي  0142دوالر شهريا ،وبعد ا المملكة العربية السعودية حيق يصل متوسط الدخل بها إلى حوالي  0125دوالر،
وأخيرا سلطنة عمان بمتوسط رواتب تصل إلى  0224دوالرا.
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وسيلة تقنية معلومات ،سواء كان الدخول ،بقصد الحصول على بيانات حكومية ،أو معلومات سرية
خاصة بمنشأة مالية ،أو تجارية ،أو اقتصادية .وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس  5سنوات
والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف در م وال تجاوز  2مليون در م ،إ ا تعرضت

ه البيانات

أو المعلومات لإللغاء أو الح ف أو اإلتالف أو التدمير أو اإلفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو
إعادة النشر".
ففي الفقرة األولى تم إضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة السجن وجوبيا ،بحيق ال تقل
عن مائتين وخمسين ألف در م وال تجاوز مليونا وخمسمائة ألف در م على خالف ما قضت به
القواعد العامة ،مما يعني أن عقوبة الغرامة في المرسوم بقانون الجديد ي أشد مما كانت منصوصة
عليه في القانون القديم أيضا ،ففي المرسوم بقانون الجديد وضع المشرع حدّين أعلى وأدنى لعقوبة
الغرامة ،بينما لم ينص المشرع في القانون القديم على عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة السجن،1
وك لك في الفقرة الثانية تم إضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة السجن وجوبيا ،بحيق ال تقل عن
خمسمائة ألف در م وال تجاوز  2مليون در م ،بشرط أن تتعرض تعرضت

ه البيانات

أو المعلومات لإللغاء أو الح ف أو اإلتالف أو التدمير أو اإلفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو
إعادة النشر.
ومن مظا ر التشديد في

ا المرسوم بقانون والمتمثلة في العقوبات المالية للجرائم المصنفة

كجنايات نص المادة العاشرة في فقرتها األولى ،حيق نصت على أنه" :يعاقب بالسجن مدة ال تقل
عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف در م وال تجاوز ثالثة ماليين در م أو
بإحدى اتين العقوبتين كل من ادخل عمدا وبدون تصريم برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية
أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ،وأدى لك إلى إيقافها عن العمل أو

 .1نصت المادة ( )22من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( )2112/2على أن " :يعاقب بالسجن كل من دخل وبغير وجه
حق موقعا أو نظاما مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات
أو معلومات حكومية سرية اما بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة ب لك .فا ا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات أو
المعلومات أو إتالفها أو تدمير ا أو نشر ا ،تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات .ويسري حكم ه المادة
على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والمنشآت المالية األخرى والتجارية واالقتصادية".
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تعطيلها أو تدمير أو مسم أو ح ف أو إتالف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع اإللكتروني أو
البيانات أو المعلومات".
فالمشرع في

ه المادة وفي الفقرة األولى شدد على عقوبة الغرامة فجعلها ال تقل عن

خمسمائة ألف در م وال تجاوز ثالثة ماليين در م خالفا لما قضت به القواعد العامة ،مع إعطاء
القاضي سلطة تقديرية في الجمع بين العقوبتين أو اختيار احدا ما ،وتجدر اإلشارة من وجهة نظر
الباحق إلى أن المشرع وفي عدة نصوص قانونية في

ا المرسوم ومنها

ا النص قد جانبه

الصواب بإعطاء قاضي الموضوع سلطة تقديرية في اختيار العقوبة إما العقوبة السالبة للحرية أو
العقوبة المالية لجريمة تعتبر جناية ،وال يتصور الحكم بالغرامة فقط في الجناية ،بل يجب إضافة
الحكم بالغرامة إلى عقوبة السجن وجوبيا في الجنايات و لك لشدتها والحكم بالغرامة بعد التخيير يدل
على ان الجريمة خفيفة ال تتناسب مع التشديد من خالل النص على عقوبة السجن.
وأيضا نصت المادة ( )22من ات المرسوم بالقانون 1موضوع الدراسة على أنه:
" يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة
التي ال تقل عن مليوني در م وال تجاوز أربعة ماليين در م كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا
أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات و لك لجماعة
إر ابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو يئة غير مشروعة بقصد تسهيل االتصال بقياداتها أو
أعضائها أو الستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبي أفكار ا أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة
الفعلية لها ،أو بقصد نشر أساليب تصنيع األجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم
في األعمال اإلر ابية.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة
ألف در م وال تجاوز مليون در م لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة األولى

 .1تم استبدال النص السابق للمادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة .2102
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من

ه المادة أو أعاد بثها أو نشر ا بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشا دتها أو نشر أي

محتوى يتضمن التحريض على الكرا ية.
وللمحكمة  -في غير حاالت العود  -بدال من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة
أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة اإللكترونية ومنعه من
استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خالل فترة تقدر ا المحكمة على ان ال تتجاوز الحد األقصى
للعقوبة المقررة".
حيق تجاوز المشرع ما نصت عليه القواعد العامة للغرامة المالية في شأن الجنايات بأن
وضع حدا أعلى ال يجاوز اربعة ماليين در م ،وحدا ادنى ال يقل عن مليوني در م و لك لمن ينشئ
أو يدير موقعا إلكترونيا أو يشرف عليه أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة
تقنية للجماعات أو المجموعات أو الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات اإلر ابية بقصد االتصال أو
االستقطاب أو الترويج ألفكار ا أو تمويلها أو مساعدتها ،و ا التجاوز إنما و في حدود ما نص
عليه قانون العقوبات االتحادي في مادته (" )10و لك كله ما لم ينص القانون على خالفه".
و ه المادة بعد التعديل شهدت تشديدا في العقوبة ،وبمقارنة العقوبة المالية بالنص قبل
االستبدال 1نجد أنها أصبحت اآلن السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد عن خمس وعشرين
سنة ،والغرامة التي ال تقل عن مليوني در م وال تجاوز أربعة ماليين در م ،بينما كانت سابقا السجن
مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن مليون در م وال تجاوز مليوني در م،
صت الفقرة
والتعديل الجديد احتوى على فقرتين جديدتين ليصبم ّ
نص المادة أكثر شمولية ،حيق ن ّ
األولى تناولت تحميل مواد من مواقع إر ابية واعادة بثها ،وقرر لها عقوبة الحبس مدة ال تزيد على

صت المادة ( )22قبل االستبدال على " :يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن مليون در م
 .1ن ّ
وال تجاوز مليوني در م كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو
وسيلة تقنية معلومات ،و لك لجماعة إر ابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو يئة غير مشروعة بقصد تسهيل
االتصال بقياداتها أو أعضائها ،أو الستقطاب عضوية لها ،أو ترويج أو تحبي أفكار ا ،أو تمويل أنشطتها ،أو توفير المساعدة
الفعلية لها ،أو بقصد نشر أساليب تصنيع األجهزة الحارقة أو المتفجرات ،أو أي أدوات أخرى تستخدم في األعمال اإلر ابية".
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خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف در م وال تجاوز مليون در م لمن حمل
محت وى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة األولى من

ه المادة أو أعاد بثها أو نشر ا بأي

وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشا دتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكرا ية،
صت الفقرة األخرى على اإليداع في دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة
بينما ن ّ
اإللكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات و لك في غير حاالت العود.
كما أن التعديل الجديد نص على استبدال نص المادة ( )22من المرسوم بقانون موضوع
الدراسة ،حيق أصبم النص بعد التعديل ينص على "يعاقب بالسجن الم قت والغرامة التي ال تجاوز
مليون در م كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة
المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بق معلومات او أخبار
أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو
المساس بال نظام العام أو االعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفي أحكام
القانون".
حيق شدد التعديل الجديد العقوبة ورفع قيمتها لتصل إلى مليوني در م ،ووفقا للنص السابق

1

فقد كانت الغرامة ال تجاوز مليون در م ،ومن أوجه التشديد أيضا التي تمت اضافتها واستحداثها
على المادة االعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفي أحكام القانون.
والمشرع االماراتي على اطالع دائم بالوقائع والمستجدات التي غالبا ما تنعكس على
نصوصه التشريعية فيبادر إلى تعديلها لتتصدى للواقع ال ي يحل على المجتمع وال ي سينال من أمنه
واستقراره ،ومن لك القانون االتحادي رقم ( )02لسنة  2102ال ي أصدره رئيس الدولة ،والقاضي

صت المادة ( )22قبل االستبدال على " يعاقب بالسجن الم قت والغرامة التي ال تجاوز مليون در م كل من أنشأ أو أدار
 .1ن ّ
موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على
أفعال ،أو نشر أو بق معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى ،من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها
العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".
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بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة  2102في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،حيق
استبدل الم ّ
شرع نص المادة التاسعة بالنص اآلتي:
"يعاقب بالسجن الم قت والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف در م وال تجاوز مليوني
در م أو بإحدى اتين العقوبتين ،كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية
باستخدام عنوان و مي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى ،و لك بقصد ارتكاب جريمة أو
الحيلولة دون اكتشافها".
فالمالحظ أن الم ّ
شرع قد ّغير من وصف الفعل اإلجرامي ،1فبعدما كان يشكل جنحة يعاقب
عليها بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسون ألف در م وال تجاوز خمسمائة ألف در م،
أصبحت بالتعديل الجديد جناية يعاقب عليها بالسجن الم قت والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف
در م وال تجاوز مليوني در م ،فتغير به ا التعديل التشريعي تكييف الفعل اإلجرامي والعقوبة المالية
المصاحبة له ،وبه ا التعديل أراد المشرع عدم افالت المسيء من العقوبة حتى وان تحايل على
العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدامه للعناوين الو مية ،فإنه وب لك سيمثل للعقاب
وسيحاكم أمام القضاء.
وتوجد أيضا العديد من النصوص القانونية الواردة في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة
 ،2102والتي تبين مدى التشديد ال ي

ب إليه المشرع اإلماراتي في شأن العقوبات المالية ،ويرى

الباحق أن الم ّ
شرع االماراتي قد ضاعف العقوبات المالية بشكل أكبر من باقي التشريعات اإلقليمية،
نظرا لخطورة تلك الجرائم على واقع المجتمع داخل دولة االمارات العربية المتحدة ،ورغبة من
المشرع في أن يصل بتلك الغرامات المضاعفة لتوازي المستوى المعيشي ال ي يعيشه من يقطن

 .1نصّ المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102في المادة التاسعة قبل التعديل على اآلتي " :يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل
عن مائة وخمسون ألف در م وال تجاوز خمسمائة ألف در م أو بإحدى اتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان
البروتوكولي لإلنترنت باستخدام عنوان و مي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى ،و لك بقصد ارتكاب جريمة أو
الحيلولة دون اكتشافها".
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أرض الدولة التي تزد ر بنمو ا االقتصادي المتسارع ،1فعندما تكون الغرامات مضاعفة فهي تكون
رادعة إلى حد كبير في ظل التقدم التكنولوجي ال ي يشوب العالم حاليا وظهور أنماط مستحدثة من
الجرائم التي لم تكن تعرف سابقا و لك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
ومع لك ،كان على المشرع أن يوازن في سياسته العقابية عند التشديد في الغرامات المالية
وال يجعل لك و األساس في العقاب لكل الجرائم ،فباستقراء نصوص المرسوم بقانون نجد ان
الغرامة المالية المشددة والمغلظة حاضرة في كل جريمة ،دون مراعاة أو تناسب مع الفعل المرتكب،
ف مثال جريمة السب او اإلساءة للسمعة والتي ترتكب عن طريق استخدام وسيلة تقنية معلومات في
المادة ( )21نجد أن المشرع جعل الغرامة المالية بين رائ ين وخمسين ألف در م وبما ال يتجاوز
خمسمائة ألف در م ،2و ه غرامة مالية شديدة ال تتناسب مع جريمة اإلساءة للسمعة وكان يكفي أن
تكون مثل الغرامة المالية المنصوصة عليها في قانون العقوبات االتحادي 3في المادة ( )313حتى
ال يتم جعل

ه الجريمة أداة في يد المجني عليه للضغط على الجاني وابتزاه للحصول على أكبر

قدر من التعويض ألن

ه من جرائم الشكوى التي يجوز التنازل عنها ،وعليه فلو وازن المشرع

بين سياسته العقابية في التشديد وغلظ الغرامات في جرائم يرى أن ضرر ا كبيرا على المجتمع
وخفف في جرائم أخرى بدال من اتباع سياسة التشديد في كل الجرائم دون النظر إلى مبدأ التناسب
لكان أولى وأفضل.
والمالحظ أيضا أن

ا التشديد في الغرامات المالية بحيق تصل في الجنم إلى مليون در م

وفي الجنايات إلى أربعة ماليين در م كان قبل أن يتم تعديل قانون العقوبات االتحادي لقيمة الغرامات

 .1أشار التقرير الصادر في  2102من وزارة االقتصاد بالدولة بعنوان "اإلمارات العربية المتحدة و االقتصادات الرائدة في
العالم" إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الشرق األوسط ومن أكثر االقتصادات
انفتاحا.
صت المادة ( )21من المرسوم بقانون على " :مع عدم اإلخالل بأحكام جريمة الق ف المقررة في الشريعة اإلسالمية ،يعاقب
 .2ن ّ
بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف در م وال تجاوز خمسمائة ألف در م أو بإحدى اتين العقوبتين كل
من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محال للعقاب أو االزدراء من قبل اآلخرين ،و لك باستخدام شبكة
معلوماتية ،أو وسيلة تقنية معلومات".
صت الفقرة األولى من المادة ( )313من قانون العقوبات االتحادي " :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي
 .3ن ّ
ال تجاوز عشرة آالف در م من رمى غيره بإحدى طرق العالنية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن لك إسناد
واقعة معينة".
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المالية في الجنم والجنايات في سنة  ،2102حيق صدر المرسوم بقانون لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات في سنة  2102وكان التشديد في

ا الوقت برفع الغرامات المالية بحيق وصلت إلى

أكثر من عشرة أضعاف الحد األقصى للغرامة المالية في الجنم و ي ثالثون ألف در م قبل التعديل
االخير في سنة  2102لقانون العقوبات االتحادي ،وينطبق

ا الموضوع أيضا على الغرامة المالية

في الجنايات.
وحتى بعد تعديل قانون العقوبات االتحادي ورفع الحد االقصى للغرامة المالية في الجنم
بمقدار ثالثما ئة ألف در م وفي الجنايات بمليون در م إال أننا نجد ان المرسوم بقانون الزالت
غراماته المالية تجاوز وفي معظم األحيان الحد األقصى للغرامة وفقا للقواعد العامة ،وكأن القاعدة
العامة للحد األقصى للغرامة في الجنحة والجناية أصبحتا ما االستثناء وأن القاعدة ي عدم االعتداد
بالحد األقصى في جرائم تقنية المعلومات كما و واضم في األمثلة التي تمت اإلشارة إليها نا.

رابعا ً :الظروف الراددة لاعّاب
نص المشرع على بعض الجرائم التي تعد فيها صفة مرتكب الجريمة ظرفا مشددا للعقاب،
ّ
ومن لك ما نصت عليه المادة ( )2في البند ( )0من المرسوم بقانون:
 - 0يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف در م وال تزيد على ثالثمائة ألف
در م أو بإحدى اتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة
معلومات ،أو وسيلة تقنية معلومات ،بدون تصريم أو بتجاوز حدود التصريم ،أو بالبقاء فيه بصورة
غير مشروعة.
ففي

ا البند من المادة ال يقتصر االعتداء على المواقع أو األنظمة اإللكترونية أو شبكة

المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات على حالة عدم وجود تصريم ،بل يضاف إلى لك حالة وجود
تصريم ولكن تم تجاوز حدود

ا التصريم عن طريق الدخول إلى غير المجال ال ي تم التصريم

له بدخوله لتحقيق أغراض أخرى في نفس الجاني غير التي كانت سببا للتصريم له بدخولها ،فصفة
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الجاني نا تعد ظرفا مشددا ألنه استغل صفته كمصرح له فقط بالدخول إال أنه لم يتقيد بمجال
التصريم ،وفي الفقرة الثانية شدد المشرع العقوبة إ ا نجم عن الفعل المرتكب أي إلغاء أو ح ف أو
تدمير أو افشاء أو اتالف أو تغيير أو نسخ أو نشر للبيانات أو المعلومات ،حيق أن وقوع أي فعل
مضر بالبيانات أو المعلومات يكفي لتشديد العقوبة على الجاني ،بمعنى أنه ال يلزم أن تقع كل تلك
األفعال ،كما أن تعدد تلك األفعال ال يترتب عليه تعددا في الظروف المشددة ،بل يتوافر ظرف واحد
فقط ،واألفعال الواردة في

ه الفقرة إنما ي نتائج للسلوكيات الواردة في الفقرة األولى من نفس

المادة ،ويالحظ التشديد في

ه المادة أن المشرع وضع حدا أدنى ال ينزل عنه قاضي الموضوع،

وترك الحد األعلى مفتوحا وفقا لما تقضي به القواعد العامة.
كما أن المشرع وفي مادة أخرى بيّن خطورة الجرائم التي ترتكب باستخدام شبكات االنترنت
واالتصال الحديق ،حيق شدد على ارتكاب الجرائم التي لم يرد نصها في

ا المرسوم بقانون ويتم

ارتكابها باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة ،و لك ظنا من الجناة أنهم سيفلتون من العقاب وأن
جرائمهم ستمر مرور الكرام على أنظمة الدولة وأجهزتها المهيأة لرصد كافة أنواع التجاوزات ،فقد
نصت المادة ( )42من ات المرسوم على ما يلي" :يعد ظرفا مشددا استخدام شبكة المعلومات أو
اإلنترنت أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب
أي جريمة لم ينص عليها
عليها في

ا المرسوم بقانون .كما يعد ظرفا مشددا ارتكاب أي جريمة منصوص

ا المرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إر ابية أو مجموعة أو

جمعية أو منظمة أو يئة غير مشروعة ".
وتعد

ه المادة من المواد التي تم استحداثها في

ا المرسوم ولم تكن موجودة في القانون

السابق ،حيق اعتبرت وسيلة ارتكاب الجريمة ظرفا مشددا للعقاب ،ففي حالة ارتكاب أي جرائم
أخرى غير التي وردت في

ا المرسوم بقانون عن طريق استخدام شبكة المعلومات أو اإلنترنت

أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو أي وسيلة تقنية معلومات فإن لك يعد ظرفا مشددا ،ومن وجهة
نظر الباحق فإن المشرع حسنا فعل لك ،ألنه قد ال يحيط بجميع الجرائم التي يتم استخدام وسائل
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تقنية المعلومات فيها ،وب لك فإن استخدام

ه الوسائل لجرائم أخرى لم يتم النص عليها إنما و

تحايل من مرتكب الفعل األمر ال ي يستوجب الصرامة في التعامل معه وتوقيع عقوبة مشددة عليه.
أما الجرائم التي ورد النص عليها في

ا المرسوم بقانون فعندما ترتكب لحساب أو لمصلحة

دولة أجنبية أو أي جماعة إر ابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو يئة غير مشروعة ،فإنه
ووفقا للمادة ( )013من قانون العقوبات االتحادي 1أن للمحكمة تشديد العقوبة.

خارسا ً :عدن حديد ردة لبعض ال دابير
في

ا المرسوم بقانون تم النص على بعض التدابير غير محددة المدة ،ومن لك االيداع

في مأوى عالجي أو مركز تأ يل المدة التي ترا ا المحكمة مناسبة ،وك لك إغالق المحل كليا أو
جزئيا ،وك لك الوضع تحت اإلشراف والمراقبة ،و لك يعد مظهرا من مظا ر التشديد ،وبالمقارنة
نص على تدابير جديدة غير محددة المدة لم تكن موجودة في
مع القانون القديم نجد أن المشرع
ّ
القانون القديم كاإليداع في المأوى العالجي أو مركز التأ يل أو الوضع تحت االشراف والمراقبة،
فالمشرع أوجد تدابير جديدة إال أنه لم يقيد ا ب ّمدة زمنية معينة ،على خالف ما

ب إليه البعض في

أنه إ ا كانت العقوبة محددة المدة فإن التدابير االحترازية يجب أن تكون غير محددة المدة وتتوقف
في مدتها على درجة تأ يل المجرم وعالجه من األسباب التي دفعته إلى ارتكاب االجرام ،2والباحق
يرى أن عدم تحديد المدة و نوع من التشديد يبقي إمكانية توقيع التدبير على اطالقه بمدة غير
معروفة خصوصا أن العالج و عالج فكري على مرتكب الجريمة المعلوماتية وبالتالي و مرض
فكري يرجى عالجه على خالف المرض الجسدي أو العضوي وال ي ال يعلم مدى استجابة االنسان

 .1إ ا توفر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه اآلتي:
أ -إ ا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة ي الغرامة جاز مضاعفة حد ا األقصى أو الحكم بالحبس.
ب -إ ا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة ي الحبس جاز مضاعفة حد ا األقصى.
ج -إ ا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة ي السجن ال ي يقل حده األقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى
ا الحد.
د -إ ا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة ي السجن الم قت ال ي يصل إلى حده األقصى جاز أن يستبدل بها السجن الم بد.
 .2أبو عفيفة ،طالل ،أصول علمي اإلجرام والعقاب وآخر الجهود الدولية والعربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
الوطنية ،الطبعة األولى ،دار الجنيدي للنشر والتوزيع ،2103 ،ص.510
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له ،كما أن تحديد المدة الزمنية للتدبير الجنائي وفقا للقواعد العامة يترتب عليه آثار قانونية تتمثل أن
للمحكمة لها أن توقّع على كل من يخالف احكام التدبير الجنائي بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو
بغرامة ال تجاوز خمسة آالف در م ،ولها أن تستبدل العقوبة بإطالة التدبير مدة ال تزيد على نصف
المدة المحكوم بها وال تجاوز في أية حال ثالق سنوات أو أن تستبدل به تدبيرا آخر ،1فكيف يمكن
أن نستبدل التدبير أو نطيل المدة الزمنية و و في األساس غير محدد المدة.

سادسا ً :إضا ة رائن ديدة
واكب المرسوم بقانون المتغيرات والظروف التي عصفت بالساحتين اإلقليمية والدولية
و ددت أمن واستقرار بعض الدول ونالت من البعض اآلخر ،والتي نتج عنها أنماط مستحدثة للجرائم
ترتكز بشكل كبير على النظم التقنية والمعلوماتية ،فبادر المشرع في تعديله بالمرسوم بقانون إلى
توسيع نطاق التجريم ليشمل األفعال المعاقب عليها وفق أحكام

ا المرسوم بقانون إ ا تم ارتكابها

لصالم الجماعات اإلر ابية أو الدول األجنبية ،وك لك ارتكاب أي جريمة باستخدام األنظمة
المعلوماتية والتقنية لم ينص عليها في

ا المرسوم بقانون إ ا ارتكبت لصالم الجماعات اإلر ابية

أو الدول األجنبية ،2وك لك األفعال المتعلقة بالمتاجرة باآلثار والتحف الفنية في غير األحوال
المصرح بها قانونا عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات ،3أو األفعال المتعلقة باالتجار أو
الترويج لألسلحة النارية أو ال خائر أو المتفجرات في غير األحوال المصرح بها قانونا.4

 .1المادة ( )031من قانون العقوبات االتحادي.
 .2المواد ( )44و ( )42من المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 .3المادة ( )33من المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 .4المادة ( )25من المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
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سابعا ً :العرل بالررسون بّانون حان رن اريخ ناره
صت المادة ( )50من المرسوم بقانون على أنه ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من
ن ّ
اليوم التالي لتاريخ نشره ،ولم يتم االنتظار مدة شهر وفقا لما نص عليه الدستور 1في المادة (،)000
أو كما جرت العادة في أغلب القوانين و و االنتظار مدة شهر ،فمثال تعديل قانون العقوبات االتحادي
في سنة  2102جرى العمل به بعد شهر من نشره ،2مما يدل على رغبة المشرع في استعجال
تطبيق

ه العقوبات لتحقيق سياسته العقابية المتمثلة في الردع والزجر.

الربحث الثان  :رظاهر ال خفيف

الررسون بّانون رقن  5لسنة 2102

بالرغم من أن المشرع قد انتهج سياسة التشديد في المرسوم بقانون رقم  5لسنة ،2102
وك لك التعديالت الالحقة التي طرأت عليه إال أنه لم يخلو من وجود مظا ر يستفاد منها التخفيف
في سياسته العقابية ،و ي التخفيف أو االعفاء من العقوبة ،وتطبيق األع ار المخففة ،والتقاضي على
درجتين ،وتخفيف سياسة اإلبعاد ،والتخفيف من خالل التطبيق القضائي و لك وفقا للتفصيل التالي:

أوا :ال خفيف أو اهعفاء رن العّاب
نص المشَرع صراحة على تخفيف العقوبة أو االعفاء منها في مادة واحدة فقط في المرسوم
صت على اآلتي " تقضي المحكمة ،بناء
بقانون و لك في المادة ( )45من المرسوم بقانون ،والتي ن ّ
على طلب من النائب العام ،بتخفيف العقوبة أو باإلعفاء منها ،عمن أدلى من الجناة إلى السلطات
القضائية أو اإلدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقا ألحكام

ا

 .1نصّ دستور دولة اإلمارات في الباب الخامس منه على اآلتي "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية لالتحاد خالل أسبوعين
على األكثر من تاريخ توقيعها وإصدار ا من قبل رئيس االتحاد ،بعد تصديق المجلس األعلى عليها ويعمل بها بعد شهر من
تاريخ نشر ا في الجريدة الم كورة ،ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون اته".
صت المادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة 2102م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
 .2ن ّ
بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة 0421م على "ينشر ا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد شهر من
تاريخ نشره".
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المرسوم بقانون ،متى أدى لك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على
أحد م".
ه المادة لم يكن لها وجود في القانون القديم رقم ( )2لسنة  2112في شأن جرائم تقنية
المعلومات ،وتم استحداثها في المرسوم بقانون الجديد ،حيق تتعلق

ه المادة بتخفيف العقاب أو

اإلعفاء منه في حالة إ ا قام الجاني باإلدالء بأية معلومات تتعلق بجريمة من الجرائم التي تتعلق بأمن
الدولة والمنصوص عليها في

ا المرسوم بقانون ،على أن يكون اإلدالء إلى السلطات القضائية أو

اإلدارية ،ونص الم ّ
شرع على شرط حتى يتحقق تخفيف العقوبة أو اإلعفاء منها و و أن ي دي

ا

اإلدالء إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحد ما.
ولم يبين المرسوم بقانون الحاالت التي تقضي فيها المحكمة باإلعفاء والحاالت التي تقضي
فيها المحكمة بالتخفيف ،وإنما ترك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ،والمشرع لم يترك للقاضي
تقدير الحكم بالتخفيف أو اإلعفاء من عدمه عند توافر إحدى الحاالت المنصوص عليها ،فتقدير الحكم
بالنسبة لقاضي الموضوع ليس جوازيا ،وحتى يتحقق لك يلزم أن يكون بطلب من النائب العام،
ونص المادة قصر اإلعفاء أو التخفيف على الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقا ألحكام المرسوم بقانون،
ونميل إلى القول القائل بأنه كان من األفضل أن يسرى الحكم علي كافة الجرائم المنصوص عليها
في

ا المرسوم تمشيا مع علة

ا اإلعفاء أو التخفيف ،بمعنى أنه من يدلي بمعلومات للسلطات

يقدم للمجتمع خدمة ي تمكين السلطات من العلم بالجريمة وبأدلتها كي تتخ اإلجراءات القانونية
في شأنها كما أنه يوفر عليها الجهد والوقت والمال ويشجع الجناة على عدم االستمرار في اإلجرام
وبالتالي يستحق أن يكافأ علي لك باإلعفاء أو التخفيف من العقوبة.1
وتجدر اإلشارة إلى أن تطبيق الظروف القضائية المخففة ال يتوقف على طلب المتهم أو
طلب النيابة العامة إنما يترك أمر تقدير الحكم بها لقاضي الموضوع ،فالظروف القضائية المخففة

 .1عبد اللطيف ،عبد الرازق الموافي ،الكتاب الثاني المرجع السابق ص  052وما بعد ا.

91

غير منصوص عليها في القانون وانما تقرر ا المحكمة من تلقاء نفسها ،وال قيد على سلطة المحكمة
في الحكم بها بالنسبة إلى األشخاص ،فقد تطبق على المتهمين المبتدئين وعلى العائدين وإ ا تعدد
المتهمون ،فال يوجد ما يستثنيهم من استفادتهم بالرأفة بشرط إشارة المحكمة إلى لك.1
فقاضي الموضوع وفقا لسلطته التقديرية أثناء نظر الدعوى له أن يحكم على مرتكب األفعال
الم ّجرمة في المرسوم بقانون بين الحدّين األدنى واألعلى عندما يمنحه النص القانوني لك ،ون كر
على سبيل المثال النص القانوني التالي " يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين
ألف در م وال تجاوز خمسمائة ألف در م أو بإحدى اتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا
إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى
للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة".
وبتطبيق نص المادة على من ينشئ أو يدير موقعا إلكتروني أو يشرف عليه أو ينشر
معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات
بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة فإن للقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم بالحبس بمدة ال
يقل فيها الحد األدنى عن شهر وال أن يزيد حده األقصى على ثالق سنوات ،و لك اعماال للقواعد
العامة لقانون العقوبات االتحادي ،كما أن للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بمبلغ الغرامة بحيق
ال تقل عن مائتين وخمسين ألف در م وال تجاوز خمسمائة ألف در م ،كما أن النص القانوني أعطى
قاضي الموضوع التخيير وفقا لسلطته التقديرية في أن يحكم بإحدى العقوبتين ،كما أن قاضي
الموضوع يحيط بالوقائع التي من خاللها وقع الجاني في الفعل المحظور قانونيا من خالل ارتكابه
لفعل قد ترى المحكمة أن عقوبته تكمن في توقيع تدبير احترازي عليه ،حيق إن الظروف المخففة
" عناصر أو وقائع عرضية تبعية تضعف من جسامة الجريمة وتكشف عن ضآلة خطورة فاعلها،
وتستتبع تخفيف العقوبة إلي أقل من حد ا األدنى ،أو الحكم بتدبير يناسب تلك الخطورة " و ي

 .1حموده ،علي محمود علي ،مرجع سابق ص .311
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أيضا " وقائع عارضة يتولى تحديد ا القاضي في كل جريمة على ح ّده ،ويقدر أثر ا القانوني على
العقوبة الواجب تطبيقها " ،فهي ال دخل لها في تكوين الجريمة ،وإنما عناصر تتبع الجريمة من
شأنها تقليل جسامة الفعل المرتكب ،عند ا تخفف العقوبة أو يحكم بتدبير احترازي مناسب إ ا كان
مرتكب الفعل ناقص األ لية او عديم المس ولية ،ومن يستخلص تلك العناصر و قاضي الموضوع.1

ثانيا :طبيق األعمار الّانونية
توجد جرائم في

ا المرسوم بقانون يستوي أن يقوم بارتكابها ممن م في مقتبل العمر،

حيق إن فضولهم وعدم مباالتهم بالعواقب التي قد تنجم عن ارتكابهم لألفعال قد تقود م إلى الوقوع
في نطاق التجريم ال ي يعاقب عليه القانون ،فيقوم القاضي بإعمال نص المادة ( )42من قانون
العقوبات االتحادي والتي عدّت حداثة سن المجرم ع را مخففا ،2فمتى ما توفر الع ر المخفف في
جناية عقوبتها اإلعدام نزلت العقوبة إلى السجن الم بد أو الم قت أو إلى الحبس ال ي ال تقل مدته
عن سنة ،فإن كانت عقوبتها السجن الم بد نزلت العقوبة إلى السجن الم قت أو إلى الحبس ال ي ال
تقل مدته عن ستة أشهر ،فإن كانت عقوبتها السجن الم قت نزلت إلى عقوبة الحبس ال ي ال يقل عن
ثالثة أشهر ،و لك كله ما لم ينص القانون على خالفه ،3وإ ا توفر ع ر مخفف في الجنم يكون
التخفيف على الوجه التالي:4
أ -إ ا كان للعقوبة حد أدنى خاص فال تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
ب -وإ ا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط.
ج -وإ ا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدال منه.

 .1الخليفي ،ناصر علي ناصر ،الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه اإلسالمي الطبعة االولي 0442
ص.301
صت المادة ( )42من قانون العقوبات االتحادي على " :يعد من األع ار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة
 -2ن ّ
لبواعق غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.".
 .3المادة ( )41من قانون العقوبات االتحادي.
 .4المادة ( )44من قانون العقوبات االتحادي.
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وعلى الرغم من أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديده للعقوبة بين حديها
األقصى واألدنى إال أن التطبيق القضائي يكشف عن عدم االتفاق بين قواعد القانون المجردة
والظروف الواقعية المتنوعة التي تصاحب ارتكاب الجرائم ،مما يستوجب منم القاضي سلطة معينة
يستطيع عن طريقها تحقيق المالئمة بين قواعد القانون و ه الظروف ،ل لك فقد اعترف له القانون
به ه السلطة والتي تبدو أ ميتها على وجه الخصوص في تلك العقوبات ات الحد الواحد كعقوبة
اإلعدام والسجن المشدد.1
وبالمقارنة بين

ا المرسوم بقانون وبين قانون رقم ( )04لسنة  0445في شأن مكافحة

المواد المخدرة والم ثرات العقلية وتعديالته لوجدنا أن المشرع في القانون األخير منع القاضي من
النزول عن العقوبة المقررة فيه مراعاة للتشديد ال ي أخ به في مواجهة

ه الظا رة ،وبالتالي فإن

القاضي ليس له سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة ،بينما في المرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات لم يمنع القاضي من تطبيق األع ار القانونية المخففة أو الظروف المخففة ،فالبرغم
من التشديد في سياسة المشرع العقابية وتغليظ العقوبات في المرسوم بقانون إال أنه لم يقم بتقييد
سلطة القاضي في التخفيف وتطبيق األع ار كما فعل في جرائم المخدرات ،و ي سياسة حميدة إ
وازن المشرع بين التشديد والتخفيف والتزم بمبدأ تفريد العقاب و و المبدأ ال ي تبناه المشرع كقاعدة
عامة في قانون العقوبات والقوانين العقابية األخرى.

ثالثاً :ال خفيف

دبير اهبعاد

كما يعد نص المادة ( )42وال ي تمت اإلشارة له في التدابير االحترازية من مظا ر
التخفيف 2التي طرأت على المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  ،2102حيق إن النص قبل التعديل كان
قد شدد على األجنبي مرتكب أي فعل من األفعال التي تم النص عليها في المرسوم بقانون دون تمييز

 .1حموده ،علي محمود علي ،مرجع سابق ص .244
 .2نصت المادة ( )42على أنه "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( )020من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد
األجنبي ال ي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض ،أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص
عليها في ا المرسوم بقانون و لك بعد تنفي العقوبة المحكوم بها".
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فيما إ ا كانت جنحة أو جناية أو واقعة على العرض ،حيق يتم ابعاده مع مراعاة حكم الفقرة الثانية
من المادة ( )020من قانون العقوبات ،1بحيق أنه يجوز للمحكمة في مواد الجنم األخرى أن تأمر
في حكمها بإبعاده عن الدولة ،أو أن تحكم المحكمة باإلبعاد بدال من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة
للحرية.
والنص القانوني الحالي أصبم بعد التعديل شكال من أشكال التخفيف ،حيق اقتصر تطبيق
عقوبة إبعاد األجنبي على الجرائم التي تقع على العرض أو إ ا صدر بحقه حكم في جناية فإنه يحكم
عليه باإلبعاد ،و و خالف الحال ال ي كان عليه قبل االستبدال ،فقد كانت تنص المادة ( )42من ات
المرسوم ،أنه وبعد تطبيق العقوبة تقضي المحكمة بإبعاد األجنبي ال ي يحكم عليه باإلدانة في أي
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في

رابعاً :ال ّاض عاى در ين

ا المرسوم بقانون سواء أكانت جناية أوجنحة.

ال رائن الراسة بمرن الدولة

صت المادة ( )44من المرسوم بقانون في
وفيما يتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة فقد ن ّ
شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على اآلتي "تعتبر الجرائم الواردة في المواد (،22 ،24 ،4
 )32 ،31 ،24 ،22من

ا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة .كما تعتبر من الجرائم

الماسة بأمن الدولة ،أي جريمة منصوص عليها في

ا المرسوم بقانون إ ا ارتكبت لحساب أو

لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إر ابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو يئة غير مشروعة".
فقد ع ّد المشرع جريمة الدخول بدون تصريم إلى موقع إلكتروني ،أو نظام معلومات
إلكتروني ،أو شبكة معلوماتية ،أو وسيلة تقنية معلومات ،سواء كان الدخول ،بقصد الحصول على
بيانات حكومية ،أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية ،أو تجارية ،أو اقتصادية ،وجريمة من ينشئ
أو يدير موقعا إلكترونيا أو يشرف عليه أو ينشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل

صت الفقرة الثانية من المادة ( )020من قانون العقوبات االتحادي على " ويجوز للمحكمة في مواد الجنم األخرى أن تأمر
 .1ن ّ
في حكمها بإبعاده عن الدولة ،أو الحكم باإلبعاد بدال من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية".
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تقنية المعلومات للترويج أو التحبي ألي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكرا ية أو
العنصرية أو الطائفية أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتماعي أو اإلخالل بالنظام العام أو
اآلداب العامة.
وك لك جريمة من ينشئ أو يدير موقعا إلكترونيا أو يشرف عليه أو ينشر معلومات على
الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات و لك لجماعة إر ابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة
أو يئة غير مشروعة بقصد تسهيل االتصال بقياداتها أو أعضائها أو الستقطاب عضوية لها أو
ترويج أو تحبي أفكار ا أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها ،أو بقصد نشر أساليب
تصنيع األجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في األعمال اإلر ابية وتحميل
المحتوى أو أعادة بثها أو نشر ا بأي وسيلة كانت أو تكرار الدخول إليها لمشا دتها أو نشر أي
محتوى يتضمن التحريض على الكرا ية.
وجريمة من ينشئ أو يدير موقعا إلكترونيا أو يشرف عليه أو يستخدم معلومات على الشبكة
المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بق معلومات او أخبار
أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو
المساس بالنظام العام أو االعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفي أحكام
القانون ،وجريمة من ينشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي
شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو اإلضرار بسمعة أو يبة أو مكانة الدولة
أو أي م سساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام اإلمارات أو أولياء عهود م أو نواب حكام اإلمارات
أو علم الدولة أو السالم الوطني أو شعار ا أو نشيد ا الوطني أو رموز ا.
ويضاف إلى لك جريمة من ينشئ أو يدير موقعا إلكترونيا أو يشرف عليه أو ينشر معلومات
على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ،تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في
الدولة أو االستيالء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البالد أو المنا ضة
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للمبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة ،أو يروج لتلك األفكار أو يحرض عليها أو
يسهلها للغير.
وأيضا جريمة من يقدم إلى أي منظمات أو م سسات أو يئات أو أي كيانات أخرى
معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة ،من شأنها اإلضرار بمصالم الدولة ،أو اإلساءة إلى
سمعتها أو يبتها أو مكانتها ،و لك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات،
وك لك إ ا ارتكبت أي جريمة منصوص عليها في

ا المرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة دولة

أجنبية أو أي جماعة إر ابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو يئة غير مشروعة تعتبر من
الجرائم التي تمس أمن الدولة.
فاالختصاص للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي كان للمحكمة االتحادية العليا،
وبتعديل قانون اختصاص المحكمة االتحادية العليا ،جعل التعديل التقاضي على درجتين بالنسبة
للجرائم الماسة ألمن الدولة ،ففي حال كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة وباستخدام وسائل تقنية
المعلومات فإن محكمة االستئناف االتحادية ي المختصة ،ومن ثم تكون أمام المحكمة االتحادية
العليا فإ ا تبين لها أثناء نظر الدعوى خطأ في تطبيق القانون من محكمة االستئناف االتحادية ،فإنها
تحكم دون ارجاعها مرة أخرى لمحكمة االستئناف االتحادية ألنه وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية
فإن المحكمة االتحادية العليا إما أن تتصدى وتحكم في موضوع الدعوى أو تعيد ا لحكمة االستئناف
إ ا كان ناك خطأ في تطبيق القانون ،ففي

ا النوع من الجرائم أعطى المشرع للمحكمة االتحادية

العليا أن تحكم دون ارجاعها حتى ولو كان ناك خطأ في تطبيق القانون فبالتالي ستصبم المحكمة
االتحادية العليا محكمة موضوع وليست محكمة قانون.
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فالتقاضي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي أصبم على درجتين بعدما كان
فقط من اختصاص المحكمة االتحادية العليا وعلى درجة تقاضي واحدة ،1فبالتالي يعد لك من وجهة
نظر الباحق نوع من أنواع التخفيف و لك اعماال لنص المادة ( )33البند الثامن المعّدل بالمرسوم
بقانون اتحادي رقم  02لسنة  2102و لك بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  01لسنة
 0413في شأن المحكمة االتحادية العليا ،حيق ينص البند  2الجديد من المادة  33على الطعون
المقامة على األحكام الصادرة من المحكمة االستئنافية في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالم
االتحاد ،كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ،وجرائم تزوير المحررات أو األختام الرسمية
إلحدى السلطات االتحادية ،وجرائم تزييف العملة ،وتقضي المحكمة في موضوع الطعن دون اإلحالة
إلى المحكمة االستئنافية ،و لك في الحاالت التي ترى فيها الحكم نفسه الصادر من تلك المحكمة.
ومن بداية اصدار التشريعات الخاصة بالجرائم المعلوماتية نجد حرص المشرع اإلماراتي
على مواكبة المتغيرات التي تطرأ على المجال التقني المعلوماتي بعد أن تيقن من مخاطر ا
وأضرار ا على األمن والمجتمع فسارع إلى تجريمها ومضاعفة عقوباتها لخطورتها وتأثير ا
السلبي ،األمر ال ي يدل على حرص الدولة الدائم على تعزيز األمن واألمان ،ورصد الظوا ر
اإلجرامية والعمـل علـى الوقاية منها ومكافحتها ،وتعديل النصوص القانونية للمرسوم بقانون
موضوع الدراسة لهو أيضا دليل على المراجعة المستمرة والدورية من قبل المشرع للسياسـة
التشـريعية والعقابية بشأن الجرائم المعلوماتية ،والعمل على تعديلها في حال ظهور المتغيرات أو
المستجدات التي تتطلب تصديا من المشرع.

صت المادة ( )2/33قبل التعديل في (الباب الثالق :والية المحكمة العليا) على " تختص المحكمة العليا دون غير ا بالفصل
 .1ن ّ
في األمور اآلتية" ومنهـا " الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالم االتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج
وجرائم تزوير المحررات أو األختام الرسمية إلحدى سلطات االتحاد وجرائم تزييف العملة".
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خارساً :ال خفيف

ال طبيق الّضائ

تهدف التشريعات القانونية في كل الدول إلى إحالل العدل بين أفراد ا القاطنين على
أرضيها ،ليكون مجتمعا سليما ينعم بالعدل والمساواة بين جميع أفراده ،وتنتشر الطمأنينة ويعم األمن
بين جنباته ،والتطبيقات القضائية حول الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات ومكافحتها في دولة
اإلمارات العربية المتحدة تظهر تأثر القضاة في بادئ االمر بالسياسة العقابية التي أخ بها المشرع،
فعلى سبيل المثال في جرائم السب والق ف االلكتروني والتي تخضع للمرسوم بقانون ع ّد القضاء
االتحادي

ه الجرائم من الجرائم التي ال يجوز فيها التنازل ،فهو ب لك سلك اتجاه المشرع في تشديد

العقوبة واعتبر أن ارتكابها يكون في ظروف تختلف عن جرائم السب والق ف التقليدية والتي تكون
بعيدة عن وسائل التقنية الحديثة ،فجرائم السب والق ف العلني وفقا للقواعد العامة لقانون العقوبات
االتحادي تكون عقوبتها الحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز  01آالف در م،1
بينما نجد أن عقوبتها إ ا كانت باستخدام وسائل تقنية المعلومات الحبس والغرامة التي ال تقل عن
 251ألف در م ،وال تجاوز  511ألف در م أو بإحدى اتين العقوبتين ،2ولعل المشرع رأى بأن
ارتكاب

ا النوع من الجرائم باستخدام

ه الوسائل التقنية ال يحتاج سوى كبسة زر مما يجعل لك

أسهل في نفس الجاني ،ولربما يشعره بأنه سيكون بعيدا عن المسائلة القانونية ،و و في لك ال يعلم
بأنه بمجرد قيامه به ا الفعل سي ثر بشكل كبير على سمعة من قام بسبهم وق فهم ،حيق أن

ا الفعل

ال يحده ال زمان وال مكان ،فوسائل التقنية المعلوماتية تكفل انتشار ا بشكل واسع دون عناء وجهد
يُتطلب من الجاني.
وفي مرحلة الحقة نجد أن القضاء االتحادي قد عدل عن موقفه واعتبر جرائم السب والق ف
من جرائم الشكوى التي يجوز التنازل فيها مغيرا ب لك سياسته العقابية ومتجا ال التشديد ال ي اتبعه
المشرع في المرسوم بقانون وموازنا بين العقوبة والجريمة.

 .1المادة ( )313عقوبات اتحادي.
 .2المادة ( )21من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة .2102
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باإلضافة إلى أن المحكمة االتحادية العليا وك لك محكمة النقض بأبوظبي وغير ما تحاول
دائما التخفيف في العقوبة وتطبيق الظروف المخففة – و ي جوازية – لتتفادة التشديد العقابي الوارد
في بعض الجرائم مثل جريمة السب او نشر صورا الكترونية أو االعتداء على الخصوصية ،فإما
أن تكون العقوبة الغرامة المالية البسيطة التي ال تجوز عشرون ألف در م أو الحبس ثالثة أشهر،1
وكل لك إداراكا لمبدأ التفريد العقابي وقد يكون عدم اقتناع المحاكم بالسياسة العقابية للمرسوم بقانون
وال ي كما كرنا غلب جانب الشدة على جانب التناسب ،وحيق إن المحكمة لم تخالف القانون عند
تطبيقها الظروف المخففة و و مخرج قانوني سليم فاستخدمته في التخفيف من حدة العقاب مما يجعل
تطبيقها القضائي مظهر من مظا ر التخفيف العقابي القانوني.
ولم يكتف القضاء بتطبيق سياسة التخفيف في العقوبة وإيجاد وسيلة للخروج من التشديد
العقابي في المرسوم بقانون خاصة للجرائم البسيطة والتي يجب أن تكون فيها العقوبة متناسبة مع
الخطأ ،فقررت المحكمة االتحادية العليا أن جريمة السب إ ا وقعت بين شخصين عن طريق الواتساب
فإن لك ال يعد جريمة الكترونية وبالتالي ال تخضع للمرسوم بقانون لسنة  2102وإنما تخضع
للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات االتحادي ،وعليه فإن العقوبة ستكون أخف بكثير ،2فقد
قضت المحكمة على أنه "لما كان من المقرر قانونا أن جرائم السب الواردة في المادة ( )21من
المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد اشترط المشرع
لقيامها وانطباق النص عليها أن يتم السب بواسطة شبكة المعلومات أو أية وسيلة تقنية معلومات،
وأن يتاح للمستخدمين اآلخرين الدخول على الشبكة وتبادل المعلومات ،إ عرفت المادة األولى من
ات القانون شبكة المعلومات بأنها ارتباط مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية يتيم
للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات ،وعرفت وسيلة تقنية المعلومات بأنها " أية أداة مغناطيسية
 "...بما م داه أن المشرع جعل من انتشارالجريمة عبر الفضاء اإللكتروني علة التجريم لخطورتها

 .1انظر على سبيل المثال الطعن رقم  235لسنة  ،2105محكمة النقض بأبوظبي ،جلسة  5أكتوبر  2105جزائي.
 .2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  242لسنة  2102جزائي تقنية معلومات ،جلسة .2102/5/20
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على األفراد والمجتمع ،في حين أن جريمة السب الواردة في المادة ( )0/314من قانون العقوبات
ي جرائم تتم بواسطة الهاتف بين شخصين أو أكثر يحدد م المتصل وال تخرج عن نطاق المتصلين
وال تسمم لآلخرين الدخول وتبادل المعلومات فيها ،ولما كان برنامج الواتساب من البرامج التي
تستخدم بواسطة الهاتف حصرا و و ارتباط بين شخصين أو أكثر يحدد المرسل المرسل إليه دون
أن يتاح لآلخرين غيرالمعنيين باألرسال الدخول على البرامج وتبادل المعلومات الواردة فيه شأنه
في لك شأن الرسائل النصية ومن ثم فإن استخدام برنامج الواتساب في السب يندرج ضمن الجرائم
الواردة بالمادة ( )0/314من قانون العقوبات وتخرج من نطاق التجريم الوارد بالمادة ( )21من
المرسوم بقانون سالفة ال كر ،لما كان لك وكان الحكم المطعون فيه إ عدل وصف الواقعة المنسوبة
إلى المطعون ضد ا من تهمة السب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات المنصوص عليها بالمادة ()21
من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تهمة السب
باستخدام الهاتف المعاقب عليها بالمادة ( )0/314صادف صحيم الواقع والقانون ويغدو النعي الوارد
بوجه

ا النعي على غير أساس خليقا برفض الطعن".
فالمحكمة االتحادية العليا طبقت عقوبة السب الواردة في قانون العقوبات االتحادي رغم أنها

حدثت في وسيلة تواصل اجتماعي الكتروني "الواتساب" ،وأخرجته من نطاق التجريم الوارد بالمادة
( )21من المرسوم بقانون وعللت لك بأنها تشبه الرسائل النصية التي تكون بين طرفين وال يوجد
اطالع لباقي األشخاص على ما يدور بينهما ،وأرى ان لك النهج من المحكمة االتحادية العليا إنما
كان تفاديا للعقوبة المشددة في مثل

ه الجريمة البسيطة ،مما يدل على قناعة المحكمة بأن

ا

التشديد العقابي الوارد في المرسوم بقانون قد ال يتناسب في بعض األحيان مع جسامة الجريمة،
فكان منها

ا التخفيف عن طريق التفسير القضائي.
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الخا رة
تعد الفلسفة العقابية التي دف إليها المشرع اإلماراتي من وراء إصداره للمرسوم بقانون
رقم ( )5لسنة  2102موضوعا جديرا بالبحق والدراسة ،فبعد ظهور الوسائل التقنية في العالم لم
تعد ناك حدودا تقف حائال أمام انتقال المعلومات عبر الدول بمختلف مواقعها الجغرافية ،فالدول
تتأثر بالجرائم الناتجة عن االستخدام الغير مشروع لوسائل تقنية المعلومات بكبسة زر وفي لحظات
قصيرة ،فالفعل االجرامي قد يرتكب في دولة وتحقق النتيجة اإلجرامية قد يكون في دولة أخرى،
فالمشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة حاله كحال باقي المشرعين ممن تنبهوا لخطورة
النوع من الجرائم المستحدثة األمر ال ي دفعه إلصدار تشريعات خاصة حول

ا

ا النوع من الجرائم،

و ي ات األسباب التي دعت المشرع االتحادي إلى إصدار المرسوم بقانون مع العلم أنه يوجد فارق
زمني قصير المدة عن القانون رقم ( )2لسنة .2112
وقد تم بيان األ مية التي استوجبت سرعة إصداره على شكل مرسوم بقانون ،والجرائم التي
تمت إضافتها فيه نتيجة المستجدات واألحداق التي واكبت العصر الحالي ،ورصد الفروقات في
العقوبات بين التشريع الجديد والقانون القديم والفلسفة التي سار عليها المشرع اإلماراتي في المرسوم
بقانون موضوع الدراسة والبحق ،مع بيان أ داف العقوبة والغرض منها ،والجزاءات الجزائية التي
اختار ا المشرع في

ا المرسوم ،باإلضافة إلى بيان مظا ر التشديد والتخفيف في سياسة المشرع

العقابية.

وقد تبين لي من خالل الدراسة النتائج والتوصيات األتية:
أواً :الن ائج
 .0تهدف السياسة العقابية بشكل عام إلـى وقايـة المجتمـع مـن الخطـر عن طريق تحقيـق
الـردع سـواء كان خاصا أو عاما.
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 .2تقوم التشريعات الحديثة على مبدأ الشرعية أي أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص ،بشرط
أن تتناسب تلك القوانين العقابية مع درجة الجرم المرتكب.
 .3أدرك المشرع االماراتي أ مية وجود تشريعات تكافم الجرائم االلكترونية عن طريق اصدار
تشريع خاص يعنى بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ،فكانت بداية التشريعات الخاصة
بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بصدور القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  ،2112ومن ثم
أعقبه صدور المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  ،2102وال ي غير فيه المشرع من سياسته
العقابية بالتشديد في أغلب األحيان.
 .4صنّف المشرع االتحادي العقوبات في شأن جرائم تقنية المعلومات إلى عقوبات سالبة للحرية
وعقوبات مالية مستندة إلى مبدأ الشرعية ،معتقدا أن في لك تحقيق الردع العام والخاص.
 .5لم يتم النص على عقوبة اإلعدام في المرسوم بقانون رقم  5لسنة  2102في شأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات ،ونص على عقوبة السجن الم بد في المرسوم بقانون الجديد في
المادة ( )31و و ما لم يكن ضمن النصوص القانونية للقانون الصادر في .2112
 .2لم يحدد المشرع في المرسوم بقانون الفترة الزمنية للحرمان من استخدام الشبكة المعلوماتية،
حيق أنه ال يتصور قيام الحياة اليومية دون استخدام لوسائل تقنية المعلومات.
 .1قام المشرع في المرسوم بقانون بالنص على عقوبة الشروع بنصف عقوبة الجريمـة التامة
في الجنم و لك في المادة ( ،)41و و ما لم يكن ضمن النصوص القانونية للقانون الصادر
في .2112
 .2باستعراض جانب من موقف التشريعات المختلفة حول بعض النصوص القانونية المتعلقة
بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نالحظ بشكل واضم اتجاه المشرع اإلماراتي إلى تغليظ
العقوبات سواء كانت سـالبة للحريـة أو تشديد الغرامات المالية.
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 .4يعد ظرفا مشددا ارتكاب أي جريمة غير منصوص عليها في

ا المرسوم بقانون عن

طريق وسائل تقنية المعلومات.
 .01تم النص على بعض التدابير االحترازية الجديدة في المرسوم بقانون غير محددة المدة.
نص المشرع على تخفيف العقوبة أو اإلعفاء منها بشكل صريم في نص واحد ،و ي
.00
ّ
المادة ( )45من المرسوم بقانون ،و ي مادة تم استحداثها ولم ينص عليها في القانون
القديم الصادر في .2112
 .02تم تعديل قانون اختصاص المحكمة االتحادية العليا حيق أصبم التقاضي على درجتين
بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة ،فارتكابها عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات
يجعل محكمة االستئناف االتحادية ي المختصة ،ومن ثم تكون أمام المحكمة االتحادية
العليا.

ثانياً :ال وصيات
 .0إعادة النظر في شأن العقوبات المغلظة الواردة في المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2102
بحيق تتناسب العقوبة مع الجريمة.
 .2بحق إمكانية تطبيق المراقبة اإللكترونية كأسلوب حديق للتدابير االحترازية كبديل عن
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ،و لك في ظل التغيير األخير لقانون اإلجراءات
الجزائية.
 .3تحديد المشرع للفترة الزمنية بالنسبة لبعض التدابير االحترازية كاإليداع في مأوى عالجي
أو مركز تأ يل أو الوضع تحت اإلشراف والمراقبة وعدم ترك األمر على اطالقة ،أو
التأكيد على سريان القواعد العامة في قانون العقوبات اإلتحادي.
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 .4تحديد مأوى عالجي أو مركز تأ يل مختص بعالج مرتكبي الجرائم المعلوماتية ،فالعالج
و عالج فكر وليس عالج مرض ،وترك أمر اخضاع المحكوم عليه في مركز المناصحة
كتدبير احترازي بيد القضاء ،أو تقييد الفترة الزمنية لإلخضاع في حال ترك األمر بيد النائب
العام.
 .5إعادة النظر في شأن الغرامات المالية التي ال تتناسب مع الفعل المرتكب لبعض الجرائم
كجريمة السب ،وعدم جعل التشديد أساسا للعقاب لكل الجرائم دون اعمال لمبدأ التناسب
كونها من جرائم الشكوى التي يجوز فيها التنازل.
 .2توسيع نطاق التخفيف أو اإلعفاء من العقوبة بالنسبة لمن يدلي بمعلومات للسلطات المختصة
حول الجريمة المرتكبة ،بحيق تشمل أي جريمة معاقب عليها بالسجن الم بد والسجن
الم قت ،و ا التوسيع من شأنه توفير الجهد والوقت والمال ويشجع الجناة على عدم
االستمرار في اإلجرام.
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الرصادر والررا ع
أ -الررا ع العارة:
-

أبو ز رة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي :الجريمة ،دار الفكر العربي،
.0442

-

أبو عفيفة ،طالل ،أصول علمي اإلجرام والعقاب وآخر الجهود الدولية والعربية لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،الطبعة األولى ،دار الجنيدي للنشر والتوزيع،
.2103

-

البغال ،سيد ،الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء ،دار الفكر العربي.

-

بهنام ،رمسيس ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.0445 ،

-

الجريدة الرسمية (العدد خمسمائة وأربعون/ملحق) من السنة الثانية واألربعون.

-

جهاد ،جودة حسين /حموده ،علي محمود علي ،علمي اإلجرام والعقاب – القسم الثاني علم
العقاب ،أكاديمية شرطة دبي ،الطبعة األولى.2115 ،

 الجو ري ،مصطفى فهمي ،أصول علمي اإلجرام والعقاب ،أكاديمية شرطة دبي.2112،-

حسني ،محمود نجيب ،شرح قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية طبعة.0411

-

حسني ،محمود نجيب ،علم العقاب ،دار النهضة العربية ،القا رة.0422 ،

 الحسيني ،عمار عباس ،مبادئ علمي اإلجرام والعقاب ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعةاألولى.2103 ،
-

حموده ،علي محمود علي ،قانون العقوبات (النظرية العامة للجزاء الجنائي) ،أكاديمية
شرطة دبي ،الطبعة األولى.2112 ،

-

الخليفي ،ناصر علي ناصر ،الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه
اإلسالمي الطبعة االولي .0442

-

دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة.

-

ربيع ،حسن محمد ،مبادئ علمي اإلجرام والعقاب ،كلية شرطة دبي.0440 ،

-

زا ر ،أحمد فاروق ،مبادى علمي االجرام والعقاب ،جامعة الشارقة ،كلية الدراسات العليا
والبحق العلمي ،الطبعة األولى.2103 ،

-

سرور أحمد فتحي ،السياسة الجنائية (فكرتها وم ا بها وتخطيطها).0424 ،
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-

سرور ،أحمد فتحي ،القانون الجنائي الدستوري ،القا رة ،دار الشروق ،الطبعة األولى،
2110م.

 سرور ،أحمد فتحي ،الوسيط في قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،لطبعةالسادسة.0442،
-

سالمه ،مأمون محمد ،قانون العقوبات القسم العام ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي للطباعة
والنشر ،القا رة.0441 ،

 الشا لي ،فتوح عبد هللا ،أسياسيات على اإلجرام والعقاب ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبيالحقوقية ،بيروت.2112 ،
-

صحيم مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان أن الدين النصيحة برقم .55

-

صدقي ،عبد الرحيم ،القانون الجنائي (الجريمة والعقوبة) ،جامعة القا رة.0442 ،

 عبد الستار ،فوزية ،مبادئ علم العقاب ،دار النهضة العربية.0442 ، عبد الستار ،فوزيه ،مبادئ علم العقاب ،دار النهضة العربية ،القا رة عبد المنعم ،سليمان ،نظرية الجزاء الجنائي ،الم سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت.0444 ،
-

العبدولي ،أحمد فهم أحمد ،تنفي العقوبات السالبة للحرية عن طريق تنفي العقوبة السالبة
للحرية عن المراقبة اإللكترونية في الفكر العقابي الحديق ،سلسة الرسائل العلمية.2105 ،

-

عقيدة ،محمد أبو العال ،أصول علم العقاب (دراسة تأصيلية للنظام العقابي اإلسالمي
واألنظمة العقابية المعاصرة مقارنة بالنظام العقابي في دولة اإلمارات العربية المتحدة)،
مطبوعات جامعة اإلمارات.

-

عوض ،فاضل نصر هللا ،قانون الجزاء في ماضيه وحاضره ،كلية الحقوق ،الكويت،
.0424

-

القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2112في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

-

قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي.

-

قانون الجزاء الكويتي رقم  02لسنة .0421

-

قانون العقوبات االتحادي.

 قشقوش ،دى حامد ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،جامعة عين شمس ،دار النهضةالعربية.2101 ،
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 المرسوم السلطاني رقم  2110/02بشأن اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )01لسنة  ،2102بتعديل بعض احكام قانون االجراءات.الجزائية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة .0442
-

مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة 2102م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة 0421م.

 المرسوم بقانون رقم  5لسنة  2102في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.-

المرصفاوي ،حسن صادق ،االجرام والعقاب في مصر ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
.0413

 المنشاوي ،محمد أحمد ،مبادئ علم العقاب ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الطبعة األولى،الرياض.2105 ،
-

نصار ،عبد الكريم ،أساسيات علم االجرام والعقاب ،منشورات جامعة جيهان ،أربيل،
.2100

-

الوريكات ،محمد عبد هللا ،أصول علمي االجرام والعقاب ،2105،دار وائل للنشر
والتوزيع ،عمان.

ب  -الررا ع الخاصة:
-

البقمي ،ناصر بن محمد ،مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوق االستراتيجية.

-

حجازى ،عبد الفتاح بيومي ،مكافحة جرائم الكبيوتر واالنترنت في القانون العربي
النمو جي ،دار الفكر الجامعي.

 حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتي،الطبعة االولى.2114 ،
-

الحمادي ،محمد شاكر ،مبدأ الشرعية الجزائية في جرائم اآلداب العامة اإللكترونية ،مجلة
األمن والقانون ،أكاديمية شرطة دبي ،السنة الثالثة والعشرون ،العدد األول يوليو .2105

-

الحمادي ،محمد شاكر ،نظرات في السياسة العقابية لقانون مكافحة المخدرات اإلماراتي بين
النص التشريعي والتطبيق القضائي (دراسة مقارنة) ،اإلمارات.

-

دا ود ،حسن طا ر ،جرائم نظم المعلومات ،الطبعة األولى ،الرياض.2111 ،
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-

الدسوقي ،محمد كمال محمود ،الحماية الجنائية لسرية المعلومات اإللكترونية (دراسة
مقارنة) ،دار الفكر والقانون ،الطبعة األولى.2105 ،

-

الدسوقي ،محمد كمال محمود ،الحماية الجنائية لسرية المعلومات اإللكترونية دراسة مقارنة،
دار الفكر والقانون.2105 ،

 الشكري ،عادل يوسف ،الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية ،جامعة الكوفة ،العددالسابع.2112 ،
-

صالم ،مروة زين العابدين ،الحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر اإلنترنت بين
القانون الدولي اإلتفاقي والقانون الوطني ،مركز الدراسات العربية.2102 ،

-

عبد الرحمن ،محمد جالل ،الجرائم اإللكترونية في الفقه اإلسالمي والقوانين-دراسة مقارنة-
 ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة األولى.2105 ،

-

غربي ،أسامه ،العولمة والجرائم المستحدثة ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،المركز
الجامعي يحي فارس ،المدية ،الجزائر.

-

غنام ،محمد غنام ،دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكبيوتر واإلنترنت وجرائم
اإلحتيال المنظم بإستعمال شبكة اإلنترنت ،دار الفكر والقانون ،المنصورة.2103 ،

-

المنشاوي ،محمد عبد هللا ،جرائم اإلنترنت في المجتمع السعودي ،رسالة ماجستير ،أكاديمية
نايف للعلوم األمنية ،الرياض.2113 ،

-

المهيري ،خالد محمد كدفور ،جرائم الكمبيوتر واإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،دار الغرير
للطباعة والنشر ،دبي ،الطبعة الثانية.

-

الموافي ،عبد الرازق ،شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،الكتاب األول.2104 ،

-

الل ،ناجي محمد ،اإلنترنت ونسق القيم ،مركز بحوق شرطة الشارقة ،شرطة الشارقة.

-

يوسف ،أمير فرج ،الجرائم المعلوماتية على شبكة اإلنترنت ،دار المطبعوعات الجامعية،
.2101

 يوسف ،أمير فرج ،جرائم تقنية المعلومات بدول الخليج العربي ،دار الكتب والدراساتالعربية.2102 ،
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ج -الرسائل العارية:
-

بهاء الدين ،أسامة صالح محمد ،مكانة اإلصالح وإعادة التأ يل في السياسة الجنائية
المعاصرة ،بحق منشور في مجلة الدراسات العليا ،العدد  ،02العراق.

-

صغير ،سعداو محمد ،السياسة الجزائيـة لمكافحـة الجريمـة ،رسالة دكتوراة ،جامــــعة أبــو
بكــر بلقــا يــد ،الجزائر.2114 ،

-

محمودي ،نور الهدى ،التدابير االحترازية وتأثير ا على الظا رة االجرامية ،رسالة
ماجستير ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر.2100-2101 ،

-

مناني ،نور الدين ،دور التدابير االحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمع ،رسالة
ماجستير ،جامعة الحاج لخضر ،2100-2101 ،الجزائر.

-

المنشاوي ،محمد عبد هللا ،جرائم اإلنترنت في المجتمع السعودي ،رسالة ماجستير ،أكاديمية
نايف للعلوم األمنية ،الرياض.2113 ،

د  -رواقع اهن رنت:
 الجرائم اإللكترونية عابرة للقارات سالحها خبرة تقنية عالية ،جريدة الخليج اإلماراتية،بتاريخ  4مارس 2102
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7d71328f-00f6-47c483cc-8354d7e23ace
-

تقرير انجازات لجان المجلس الوطني االتحادي خالل الفصل التشريعي الخامس عشر،
وكالة أنباء اإلمارات (وام)21/08/2015 ،
http://wam.ae/ar/details/1395284549100

-

عامر ،عادل ،مقال بعنوان مفا يم السياسة العقابية الحديثة ،المركز الديمقراطي العربي،
 04أغسطس .2105
https://democraticac.de/?p=18043

 )The biggest Internet Database about Cost (Numbeo/https://www.numbeo.com/cost-of-living
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هـ  -الر الت:
-

البصري ،حيدر ،العقوبة في التشريع اإلسالمي والوضعي دراسة مقارنة ،مجلة النبأ ،العدد
 ،40شوال  ،0421كانون الثاني .2111

-

التقرير الصادر في  2102من وزارة االقتصاد بالدولة بعنوان "اإلمارات العربية المتحدة
واالقتصادات الرائدة في العالم".

-

شكطي ،سعد صالم ،الخروج عن القاعدة العامة في الظروف المشددة للجرائم ،مجلة جامعة
تكريت للعلوم القانونية ،المجلد  ،0العدد .2105 ،22

و -وش عرل:
-

عرب ،يونس ،صور الجرائم االلكترونية وإتجا ات تبويبها ،ورشة عمل تطوير التشريعات
في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونية ،سلطنة عمان.2112،

ز -األححان الّضائية:
 الدعوى رقم  004لسنة  20قضائية المحكمة الدستورية العليا ،المحكمة الدستورية العلياالمصرية.2110/2/2 ،
 الدعوى رقم  24لسنة  01قضائية المحكمة الدستورية العليا ،المحكمة الدستورية العلياالمصرية.0441/3/05 .
 الدعوى رقم  5لسنة  2103دستورية ،المحكمة االتحادية العليا ،الموافق  23من ديسمبرسنة .2104
 المحكمة االتحادية العليا ،الطعنان رقم  224و 311لسنة  2100جزائي ،جلسة.2102/2/20
-

حكم المحكمة االتحادية العليا في الدعوى رقم  2لسنة  2103دستوري بجلسة
2105/01/21

 الطعن رقم  345لسنة  2103جزائي ،جلسة الثالثاء الموافق  01من ديسمبر سنة ،2103المحكمة االتحادية العليا
 الطعن رقم  443لسنة  2104جزائي ،جلسة االثنين الموافق  21من ابريل سنة 2105 الطعن رقم ( 504لسنة  )2105جزائي ،جلسة  ،2105/01/20محكمة نقض أبوظبي الطعن رقم  235لسنة  ،2105محكمة النقض بأبوظبي ،جلسة  5أكتوبر  2105جزائي-

المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  242لسنة  2102جزائي تقنية معلومات ،جلسة
.2102/5/20
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